
  -  بسكرة –جامعة محمد خيضر                      
 الحقوق والعلوم السياسيةكلية                                        

  الحقوققسم                               

  ماسترمذكرة                                 
السیاسیةالحقوق والعلوم : میدان  

  حقوقال:فرع

  أعمالقانون :تخصص

  .................. :رقم

  

  

  

  

  

  

  

  :لجنة المناقشة

یعیش تمام /أ د

  شوقي

أستاذ تعلیم 

  عالي
  رئیسا  بسكرة  محمد خیضر

 بلجراف سامیة/دأ
أستاذ تعلیم 

 عالي 
  ةمشرف  –بسكرة  –محمد خیضر 

  مناقشا  محمد خیضر بسكرة محاضر ب قرفي یاسین/ أ

  

  

     2024–2023: السنة الجامعیة
  

Université 
de Biskra 

  :الطالبتینإعداد 

  مفتاح إیمان

  ماجدة حسوني

  6/2024./12: یوم

المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة في التشریع 

  الجزائري



  -بسكرة –جامعة محمد خيضر  

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية                                            

  الحقوققسم                                                      

  ماسترمذكرة                                        

الحقوق والعلوم السیاسیة: میدان  

  حقوقال:فرع

  أعمالقانون :تخصص

  .................. :رقم

  

  

  

  

  

  

  

  :لجنة المناقشة

یعیش تمام /أ د

  شوقي

أستاذ تعلیم 

  عالي
  رئیسا  محمد خیضر بسكرة 

 بلجراف سامیة/أد
أستاذ تعلیم 

 عالي 
  ةمشرف  –بسكرة  –محمد خیضر 

  مناقشا  محمد خیضر بسكرة محاضر ب قرفي یاسین/ أ

  

  

     2024–2023: السنة الجامعیة
  

  

  :الطالبتینإعداد 

  مفتاح ایمان

  حسوني ماجدة

  12/6/2024: یوم

المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة في التشریع 

  الجزائري

Université 
de Biskra 





  ﴿وَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ﴾
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  إهداء

  ٔ�حمد الله عز و�ل �لى م�ه وعونه لإتمام هذا البحث 

  ٔ�هدیه إلى كل من ٔ�حبهم في الله 

  یتوق قلبي لی�اطب من شذى بذ�رهما ا�لسان وقال فيهما الرحمان

�كَ "  حْسَاً� ۚ  وَقضىََٰ رَب
�
�نِْ ا هُ وَِ�لوَْاِ�َ ��

�
لا� ا

�
  "��لا� تعَْبُدُوا ا

  23الإسراء أ�یة                                                         

  إلى ا�ي وهبني كل ما يم� حتى ٔ�حقق � �مٓا�، إلى من كان یدفعني قدما نحو أ�مام لنیل المبتغى 

 الإ�سانیة �كل قوة إلى ا�ي سهر �لى تعليمي بتضحیات جسام مترجمة في تقد�سه �لعلم إلى مدرس�تي �ولى إلى الإ�سان ا�ي إم��
  في الحیاة 

  ٔ�بي الغالي �لى قلبي ٔ�طال الله في عمره

ائد وكانت إلى التي وهب�ني ف�ة �بدها كل العطاء والحنان إلى التي صبرت �لى كل شئ التي رعتني حق الر�ایة وكانت س�ندي في الشد
  دعواه لي بتوف�ق ت��عتني خطوة خطوة في عملي

  إلى نبع الحنان ٔ�مي ٔ�عز ملاك �لى القلب والعين جزاه الله عني �ير الجزاء في ا�ار�ن

  إلى �دتي التي كانت بمثابة ٔ�مي فاطنة لعروسي والجدة الحنونة فاطنة فرفاد

  سام�ة، هبة، سر�ن، ش��ء : إلى نجماتي 

  ٔ�� ز�ر�إلى قرة عیني 

  إلى صغيرتي ميرال

  إلى كل �ائلتي من صغيرها إلى �بيرها 

  إلى �ٓ�ئي فر�ات ،عبد الف�اح ، إ�راهيم ، �شير،صادق، رابح، یوسف

  إلى كل من س�ندي ٔ�حمد عمامرة الخا� الحنونة لطیفة فرفاد

  ... إلى من كل من سهر وبذل ولو مقدار ذرة في س��ل وصولي إلى هنا وتبقى قائمتي مف�و�ة

  

 مف�اح إيمان: الطالبة                                                                                        

 



 إهداء

  

  �ٔ� لها �لها إن �بٔت رغما عنها �ٔت�ت بها: من قال

  :إن الر�� كانت صعبة من �سعى ینال ما �سعى �ٓ�� كما قال الله تعالى 

  "�رىو�ٔن سعیه سوف "

في سعى ا�نهایة إبتد�ٔت البدایة ومشواري ا�راسي شارف �لى الإ�تهاء لتبدٔ� ر�� تخر� فالحمد � ا�ي �سر البدا�ت 

  وبلغنا ا�نها�ت 

�هٔدي هذا الن�اح إلى نفسي الطمو�ة ٔ�ولا، ٔ�بتدٔ�ت بطموح وا�تهت بن�اح ثم إلى كل من سعى معي لإتمام مسيرتي 

  .الجامعیة

  �لتربیة في الصغر، وكان لي نبراس یضيء فكري ��نهج والتوج�ه إلى �ٔمي ؤ�بي حفظهما الله إلى من تعهداني

  إلى كل من ساندي و�كل حب ممهد�ن لي الطریق زار�ين الثقة و الإصرار دا�لي �ٔخوتي �ٔخواتي 

ت �كل شيء من �ٔ�ل إلى من �ٔ�تز و�ٔف�خر بها، و�ٔحملها في قلبي نقشا ٔ�زلیا، إلى سر نجا� من �ؤل خطوة ، إلى من ضح

  �ٔن �ٔصل ؤ��ون من �ٔ� �لیه أ�ن

  "�ٔختي س�ناء"الكلمات لا �كفي كي ا�بر لكي ما في دا�لي �غٔنى �ٔن �ٔ�ازیك ولو ربع تعبك

  إلى كل من �لمني حرفا، و�ٔ�ذ بیدي في س��ل تحصیل العلم، المعرفة

  رهم القلب ولم یذ�رهم القلممن ذ�إلى كل 

  

  

  

 

  حسوني ما�دة:الطالبة 

  



  شكر وتقد�ر

  

  الشكر � الك�ير المتعال، والشكر بعده ٔ�هل الفضل من عباده، فمن لا �شكر الناس لا �شكر الله

  التي لم تب�ل �لینا �كل ما�یه" بلجراف سام�ة " بخالص الشكر، التقد�ر و الإ�ترام إلى أ�س�تاذة ا�كتورة والعز�زة  نتقدم

  معلومات ومراجع، و�لى كل ما قدمت لي من نصائح وتوجيهات طی� إنجاز المذ�رة  من

  إلى جمیع ٔ�ساتذتنا في مشوار� الجامعي شكرا ؤ�لف شكرا

  ا�راسي  تهم لنا في مشوار��لى مساند �او�ائلت�  ناوالشكر الك�ير إلى وا�ی 

  الحةن قریب ٔ�و بعید ولو �كلمة ٔ�و دعوة صكما �شكر كل من سا�د� م

 

  " ما�دة حسوني" و " مف�اح إيمان: "تانالطالب                                                                                      

 

 

  



  

  : راتقائمة المختص 

  الدلالة  الإختصار

  الجریدةالرسمیة  جر

  قانون تجاري جزائري  ق ت ج
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عتبار المالي المتمثل كات الأموال نظرا لقیامها على الاشر تعد شركة المساهمة من   

لمساهم في حدود قیمة أسهمه ، ویسأل ابقیمة الأسهم في رأس مال الشركة في تقدیم مبلغ

شخاص ؤولیة محدودة بخلاف شركات الأوتكون مسؤولیة المساهم مس كتتب فیهااالتي 

  .الشخصيعتبار الاالقائمة على 

ها إدارة شؤونقیون للشركة ویساهمون في تسییر و حقی املاك نو المساهمویعتبر   

هو تحقیق و الهدف من وراء إنشاء شركة المساهمة ألا  أيلهدف المنشود إلى اللوصول 

 .الربح بالدرجة الأولى

في فیها حیث یكتسب الشخص أسهما في شركة المساهمة عن طریق الإكتتاب    

ها أو خلال حیاة الشركة عن طریق شراء الأسهم أو تنازل أحد المساهمین عن بدایة تأسیس

  .أسهمه أو بالمیراث أوالهبة

بل یعتبر كذلك  ،المساهم لا یعتبر شریكا أي حاملا لأسهم في الشركة فحسبو   

 الممنوحةعن طریق ممارسته لحقوقه  یقوم بهالإیجابي الذي  نظرا للدور فیها، عضوا فعالا

وما یقع على عاتقه من إلتزامات  ،الشركة في رأسمال سهمقانونا بسبب امتلاكه لأله 

   .هاتجاها

حیث  ،هتماما قانونیا وفقهیا وقضائیااموضوع المساهم في شركة المساهمة یثیر و  

قواعد بومن بینها التشریع الجزائري إلى توفیر جملة من القوانین  سعت مختلف التشریعات

ل وفعّ  إقتصاد الدول،تتعلق بشركات المساهمة وذلك نظرا لأهمیتها في آمرة وأخرى مكملة 

وذلك  ،لهطرقا وآلیات ووسائل لتوفیر حمایة قصوى للمساهم من أجل توفیر الأمان والثقة 

من خلال توضیح وبیان جمیع ما له من حقوق وما علیه من إلتزامات بنصوص قانونیة 

 .بحسن إتخاذ القرارات  تمكنه من معرفتها بشكل واضح ما یسمح له

سنتناول من خلال هذه المذكرة شركة المساهمة متعددة الشركاء ولن نتطرق إلى و 

المعدل والمتمم  22/09قانون الالتي نص علیها المشرع في  ،شركة المساهمة البسیطة
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نیا قانون التجاري بإعتبارها شركة مستقلة بنظام قانوني متمیز یمثل فیها المساهم مركزا قانو لل

موضوع  مهما یختلف كلیا عن المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة التقلیدیة

  . دراستنا

  : أهمیة الموضوع

  :الأهمیة العلمیة 

  من الضروري في الدراسات القانونیة المتعلقة بالقانون الخاص

النظام القانوني الذي وضعه المشرع والقانون التجاري تحدیدا البحث في 

القانونیة داخل الكیانات الإقتصادیة ذات رؤوس  كزامر الالجزائري لتنظیم 

الحمایة التي وفرتها التشریعات لحمایة  الأموال الكبرى، ودراسة آلیات

أحد الفواعل الأساسیة فیها المساهم في شركة المساهمة المصالح فیها، و 

انته في الشركة وما یتمتع به من حقوق، فمن المهم التطرق إلى مك

التي شابت  لوقوف على أهم النقائصوطرق حمایة هذه الحقوق ل

  .النصوص القانونیة

  :الأهمیة العملیة

  ف على الإشكالات الوقو إن دراسة هذا الموضوع یمكننا من

عملیة تطبیق النصوص القانونیة وكیفیة معالجة ثیرها تالقانونیة التي 

المصالح داخل شركة المساهمة وانعكاس ذلك على حالات تعارض 

  .یهاالمساهم ف مركز

  :التالیةالإشكالیة  فإننا نطرحوعلى ضوء ما سبق 

 التي وضعها المشرع الجزائري في توفیر الحمایةلیة الأحكام القانونیة مدى فعا ما

  ؟فیها الفواعلفي مواجهة باقي  المساهمةلمساهم في شركة ل
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  :إختیار الموضوع أسباب 

  :في أسباب ذاتیة نذكر منها أسباب اختیار الموضوعوتتمثل 

  علیا إن الدراسات الالرغبة في التعمق في هذا الموضوع في

  .شاء االله

 قانون أعمال" الأكادیميبتخصصنا  ارتباط هذا الموضوع." 

 :تتمثل فيفأما الأسباب الموضوعیة 

 شركة المساهمة یعد ن موضوع المركز القانوني للمساهم في إ

من بین المواضیع المألوفة لدینا من خلال تعرضنا لبعضه خلال دراستنا 

  .لمقیاس الشركات التجاریة

  المساهم في شركة المساهمة كان  یقوم بهالدور الفعال الذي

لزاما من دراسة مركزه القانوني وحول ضرورة ما إذا خضع بحمایة قانونیة 

تبار الدور الكبیر لهذه الشركة في إنعاش جراء ممارسته لمهامه على إع

 .المجال الإقتصادي

  :أهداف الموضوع

  نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى توضیح مفهوم المساهم

نقوم بتمییز المساهم عن بقیة  كماأنه یوجد خلط بینه وبین المؤسس  باعتبار

  .شركة المساهمةفي المراكز القانونیة الموجودة 

  شركة المساهمة فيالمساهم  یتمتع بهامعرفة الحقوق التي. 

  المساهم وضرورة الوفاء بهاعاتق معرفة الإلتزامات التي تقع على. 

  معرفة مدى صراحة المشرع الجزائري في وضع قواعد قانونیة لتوضیح

حقوق المساهم وبالمقابل القواعد القانونیة والقضائیة لضمان حمایة حقوق 

 .المساهمین
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 :الدراسات السابقة  

أسماء بن للباحثة من الدراسات السابقة التي تحصلنا علیها نذكر أطروحة الدكتوراه 

مسان، الموسم الجامعي ، جامعة ابو بكر بلقاید تلشركة المساهمة حمایة المساهم فيویراد 

بالرغم أن المشرع التشریع الجزائري : وقد توصلت الباحثة إلى نتائج من بینها 2016/2017

لا یزال غیر قادر على التماشي معه  التجاري المجاللذي یشهده من التطور التكنولوجي ا

حین نص على القیود الواردة على حق المساهم في  المشرع الجزائريأكثر من ذلك، فإن 

التداول أغفل تنظیم شرط الشفعة الذي یمثل ضمانة للمساهمین الآخرین من أجل مراقبة 

ركة المساهمة وزیادة مساهمتهم فیها، لذا یستحسن أن یتدخل من جدید تقسیم رأسمال ش

لإرساء قواعد قانونیة تحكم هذا الشرط تدعیما لحق المساهم في إكتساب أكبر عدد ممكن 

  من الأسهم ومنع دخول أشخاص أجانب یشاركونه في ما تحققه الشركة من نتائج مالیة 

حمایة المساهم بین القانون والواقع باقي خلفاوي عبد الللباحث دكتوراه الوأطروحة 

، ومن 2014/2015، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الموسم الجامعي "دراسة مقارنة"

بین النتائج التي توصل إلیها أن المشرع الجزائري في أحكامه التي جاء بها القانون التجاري 

المدخرین في مساهمین و آلیات ووسائل حمایة ال المعدل والمتتم یشوبها نقص واضح في

وهو نقص كمي ونوعي ناتج عن الزهد القانوني والتشریعي في هذا ، شركات المساهمة

 .الموضوع

  :الصعوبات الدراسة  

  :نحن بصدد دراسة هذا الموضوع اعترضتنا العدید من الصعوبات من بینها و 

 قلة الباحثین الذین تناولوا الجزئیات الدقیقة لهذا الموضوع.  

 نوع المعلومات وإختلافها من مرجع لآخر فرض علینا بذل تعدد وت

  .الكثیر من الجهد من أجل الإستعاب مما استغرق منا وقتا كبیرا
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  غیاب تنظیم قانون خاص من طرف المشرع الجزائري للمسائل الهامة

  .المتعلقة بالموضوع  

  :المنهج المتبع

صفي التحلیلي من خلال تحلیل والإجابة على الإشكالیة المطروحة إنتهجنا المنهج  الو 

وتفسیر المعلومات في شكل منظم من أجل الوصول إلى الغرض الأساسي وتحصیل النتیجة 

  .المبتغات

 :تقسیم الموضوع

ماهیة المساهم في شركة ل، الفصل الأول مخصص ینفصل وقد قسمنا هذه المذكرة إلى

المساهم في شركة المساهمة فهوم م: المساهمة، مقسم إلى مبحثین یتضمن المبحث الأول

ة، أما الفصل الثاني فخصصناه حقوق وإلتزامات المساهم في شركة المساهم:الثاني والمبحث

الآلیات :منه لیات حمایة حقوق المساهم في شركة المساهمة، یتضمن المبحث الأوللآ

ئیة الآلیات القضا:والمبحث الثاني في شركة المساهمة المساهمحقوق حمایة لانونیة الق

 .في شركة المساهمة المساهمحقوق حمایة ل

 



  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

  ماهیة المساهم في شركة المساهمة
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الذین یقومون بدراسة المشروع من كافة تبدأ الشركة كفكرة في ذهن المؤسسین         

جوانب للوصول للإقتناع أن هذه الفكرة تهدف إلى الحصول على الأرباح، ویسعون لتحویل ال

ومشروع منتج من خلال اتخاذهم لكافة الإجراءات القانونیة لتأسیس هذه الفكرة إلى حقیقة واقعیة 

  .عقد الإبتدائي ونظام الشركة، وجمع رأسمال الشركةال بتحریرفیما بعد لیقوم المؤسسون  ،الشركة

وتبدأ علاقة المساهم بشركة المساهمة من خلال مرحلة تأسیس الشركة عن طریق 

لمال، ویقصد بالإكتتاب أن یكون للمكتتب نیة الإشتراك الإكتتاب العام أو المغلق في رأسمال ا

الشركة ویتم ذلك من خلال تقدیم حصة في رأسمالها في مرحلة التأسیس، ویتم في مشروع 

، أما الطریقة الثانیة فهي بطریقتین إما أن یكون الاكتتاب عاما حیث یتم تطرح الأسهم للجمهور

تحریر العقد ذلك لیتم بعد  فیما بین للمؤسسین فقط، الإكتتاب المغلق الذي یتم فیه طرح الأسهم

وإستدعاء الجمعیة التأسیسة للإنعقاد من أجل تقویم الحصص العینیة  ونظام الشركة الإبتدائي

إخطار جمیع و في حالة وجودها والتصدیق على نظام الشركة ثم تعیین أعضاء مجلس الإدارة 

  .لإجراءات التي أقرها القانون لشهرهاالجهات المختصة بتأسیس الشركة واتخاذ جمیع ا

فالمساهم لایعتبر شریكا فحسب في الشركة بل هو عضو فعال فیها منحته التشریعات  

  .المختلفة مركزا قانونیا ممیزا

أینا أن نتناول في هذا الفصل ماهیة المساهم في شركة المساهمة من خلال مبحثین توار 

الثاني فسنعرض فیه المبحث في شركة المساهمة، أما لأول مفهوم المساهم المبحث ا نتناول في

 .لحقوق وإلتزامات المساهم في شركة المساهمة
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  المبحث الأول

  مفهوم المساهم في شركة المساهمة

إن مصطلح المساهم في شركة المساهمة یعتبر مصطلحا مبهما وغیر واضح،         

وتختلف طبیعته القانونیة من تشریع لآخر كما اختلف حوله الفقهاء بین مضیق من نطاقه 

  .وموسع وطرح مركزه القانوني في شركة المساهمة إشكالات قانونیة عدیدة

مساهمة سنتناول في المطلب الأول تعریف ولتحدید مفهوم المساهم في شركة ال       

المساهم في شركة المساهمة، ونتناول في المطلب الثاني تمییز المساهم عن بقیة المصطلحات 

  .المشابهة

 المطلب الأول

  تعریف المساهم في شركة المساهمة

إن المشرع الجزائري لم یمیز بین المساهم وغیره من المصطلحات المشابهة له،         

  .یضع أي تعریف قانوني لهاذ المصطلح وترك هذه المسألة للفقه ولم

وقد قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتناول في الفرع الأول  تعریف المساهم       

لغة، وفي الفرع الثاني نتناول تعریف المساهم فقها أما في الفرع الثالث فقد خصصناه لتعریف 

  .المساهم قانونا من الناحیة القانونیة

  تعریف المساهم لغة: الفرع الأول              

لمة المساهم تعریف لغوي محدد فهي مشتقة من كلمة سهم، وهو في اللغة یطلق لم یرد لك

  .2''فسَاهَمََ فَكاَن منْ الُمْدحضینَ 'َ'، ومنه قوله تعالى 1النصیب المحكم : على عدة معان منها

إحتكما إلیه في مسألة  وما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال لرجلین       

وتوخیا،ثم استهما، ثم لیأخذ كل واحد منكما ماتخرجه القسمة بالقرعة، ثم إرضیا : المواریث

  .1''لیحلل كل واحد منكما صاحبه فیما أخذ وهولا یستیقن أنه حقه

                                                           

.1956،ص  1979، دار العلم للملایین بیروت ،  2ط 5، ج الصحاحـ اسماعیل بن حماد الجوهري ،   1  
  .141سورة الصافات، الآیة  2
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  .2والسهم واحد النبل والسهم مقدار ستة أذرع في معاملات الناس ومساحتهم

  تعریف المساهم فقها : الفرع الثاني               

عدة محاولات فقهیة لتحدید تعریف المساهم من الناحیة الفقهیة، حیث ذهب  هناك       

أن المساهم هو كل ما یملك سهما أو أكثر من أسهم الشركة، سواء :بعض الفقهاء إلى القول

حصل علیها عن طریق الاكتتاب فیها عند بدء تكوین الشركة أو آلت إلیه ملكیتها بعد تأسیسها 

  .3اب الملكیةبأیة طریقة من طرق إكتس

بأنهم جمیع الأعضاء في '' أعضاء''كما وصف الدكتور أكرم یاملكي المساهمین        

الشركة من مؤسسین موقعین على عقدها ومكتتبین بأسهم عند تأسیس، وزیادة رأسمالها ومن 

  .4مكتسبین لملكیة لهم فیها لأي سبب من أسباب كسب الملكیة من بیع، هبة، میراث، وصیة

سم آخر من الفقهاء في تعریفهم للمساهم من خلال مصطلح الشریك مع الإحتفاظ وذهب ق

  . بنفس التعریف السابق

إن هذه التعریفات تتداخل فیما بینها للتشابه الكبیر في المعنى لكن تختلف في       

 أولهما تملك المساهم لسهم أو أكثر من أسهم الشركة، والثاني: الصیاغة، وهي تقوم على أمرین

  .5هو إكتساب المساهم مركزا قانونیا یترتب علیه بعض الإلتزامات ویخوله مجموعة من الحقوق

  

كل شخص طبیعي أو معنوي یمتلك سهما أو أكثر :ونخلص إلى أن المساهم هو      

  .من أسهم الشركة وتكون له تبعا لذلك حقوق وإلتزامات فیها

  انوناتعریف المساهم ق: الفرع الثالث               

                                                                                                                                                                                           
مذكرة ماستر في ،المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة في التشریع الجزائريعبد الكریم بن عومر،، محمد دیلمي 1

  .6،الجزائر،ص2022 2021،، الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أدرار قانون أعمال، :تخصص القانون،
  1014، ص1999، دار الفكر، بیروت، القاموس المحیطالفیروز آبادي، 2
  .06محمد دیلمي، بن عومر عبد الكریم، المرجع نفسه،ص 3
، كلیة القانون، )التنظیم القانوني للحقوق المساهم في شركات المساهمة(محمد عامر شنجارعباس زیاد كامل السعدي، 4

  .174، ص 2023، العدد الأربعون، مجلة كلیة المأمونجامعة البیان، 
  .174، ص نفسهالمرجع  5
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تعریف المساهم تقم بإن معظم التشریعات والقوانین المختلفة بما فیها التشریع الجزائري لم 

  .المساهم تعریف السهم وتولى الفقه مسألة تعریفاكتفت بوإنما 

وتكون  ،یجب أن یكتتب رأس المال بكامله:"على 1ج .ت.قمن  596المادة ونصت 

على الأقل من قیمتها الإسمیة، ویتم )  1/4(بة الربع الأسهم النقدیة مدفوعة عند الإكتتاب بنس

الوفاء الزیادةمرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین 

سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل ) 5(حسب كل حالة، في أجل لا یمكن أن تتجاوز خمس 

وتكون . دة إلا بنص تشریعي صریحلا یمكن مخالفة هذه القاع. الشركة في السجل التجاري

  2"الأسهم العینیة مسددة القیمة بكاملها حین إصدارها

حیث أنه یمكن تعریف المساهم على أنه ذلك الشخص الذي یقدم حصة نقدیة في      

ویستطیع أن یقدم أیضا حصة عینیة لحصة المساهم،  وهي الصورة الأغلب ،رأسمال شركة

أو منقولا مادیا  أو حقا من حقوق الملكیة الفكریة، معنویا كمحل تجاري كعقار مثلا أو منقولا

  .  حصته على شكل دیون له في ذمة الغیرالمساهم كما أجاز المشرع أیضا أن یقدم  ،كالآلات

  المطلب الثاني

  تمییز المساهم عن المصطلحات الأخرى المشابهة

والصعوبات التي اعترضت الفقه ) المساهم في الشركة(إن الغموض الذي شاب مصطلح 

والتشریع عند تعریف هذا المصطلح یرجع في الأساس إلى وجود بعض المصطلحات المشابهة 

له على غرار مصطلح المؤسس وحامل وصاحب حصص التأسیس وحامل السند وهي جمیعا 

تتضمن مراكز قانونیة مهمة داخل شركة المساهمة  لها حقوق والتزامات، ووضعت لها 

  .ریعات المختلفة آلیات قانونیة وقضائیة لحمایة هذه الحقوقالتش

ولزیادة توضیح هذا المصطلح سنقوم من خلال هذا المطلب بتمییز المساهم في شركة 

  .المساهمة عن غیره من المصطلحات المشابهة

                                                           
الجریدة المتضمن القانون التجاري   1975سبتمبرسنة 26الموافق ل  1395ذو الحجة عام 16المؤرخ في    59-75أمر رقم 1

دیسمبر سنة  19الموافق ل 1395ذو الحجة عام  16الصادرة في 101الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  .2005فبرایر 09المؤرخة في  11ج ر عدد  2005فبرایر  06المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالقانون  1975
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  إختلاف مركز المساهم عن مركز حامل السند : الفرع الأول

من القانون التجاري على   74 مكرر 715 حیث تعرف السندات على حسب المادة

سندات المساهمة سندات دین تتكون أجرتها من جزء ثابت یتضمنه العقد وجزء  تعتبر'':انها

تائجها وتقوم على القیمة الإسمیة تتعلق بنشاط الشركة اون متغیر یحسب إستنادا إلى عناصر

  .1''للسند

السهم '' :القانون التجاري بأنه من 40 مكرر 715 أما الأسهم فتعرف على حسب المادة 

  .2'' هوسند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كتمثیل لجزء من رأسمالها

والسهم له مدلولین الأول أنه یشیرالى حق المساهم في الشركة مقوم بمبلغ من النقود، 

  .3والثاني أنه یشیرإلى السند المثبت لذلك الحق

هذه الحالة لكل من حامل السهم وحامل السند وسوف  بالتالي تختلف المراكزالقانونیة في

  :نوضح أهم النقاط بینهمها

  :التشابه أوجه

  :تتمثل أوجه التشابه بین السهم و السند في 

لكل من السهم والسند بعض من أوجه التشابه یتشاركان فیه كون أن كل منهماأدوات تلجأ 

  .إلیها شركة المساهمة عند حاجتها لذلك

د كلاهما أوراق مالیة متساویة القیمة الإسمیة لكل منهما غیر قابلة للتجزئة و السهم و السن

  .یتم تداولها بالطرق التقلیدیة و یمثلان صك یحمل قیمة معینة و هو حق لحامله

  :أوجه الإختلاف 

  :تتمثل أوجه الإختلاف بین السهم والسند فیما یلي

                                                           
  .ج. ت. ق 74مكرر  715أنظر المادة  1
  .ج. ت. ق 40مكرر  715أنظر المادة  2
  .151ص، 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شركات الأموال في القانون التجارينادیة فوضیل،  3
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عتبر قرضا على الشركة أي أحد السهم یمثل حصة في رأسمال الشركة بینما السند ی-

  .1الإلتزامات الخارجیة

حامل السهم یعد شریكا وتترتب على هذه الصفة حقوق خاصة به كحق المشاركة في -

الرقابة على أعمال مجلس الإدارة : إدارة الشركة، والقیام بمختلف الأعمال الأخرى من بینها

ق الحصول على نسبة من أموال والحق في حضور إجتماعات الجمعیة العامة والتصویت وح

الشركة بعد التصفیة بالإضافة الى حقه في الحصول على معلومات دوریة عن أعمال الشركة، 

  .بینما حامل السند لا یتمتع بهذه الصفة لكونه مقرض فقط للشركة 

السند هو قرض على عاتق الشركة یكون مستحق الدفع بحلول أجله المحدد على  -

مثل ملكیة أي أن حامل السهم یكون مالك لجزء من أسهم الشركة ولا خلاف السهم الذي ی

یستطیع أن یسترد أسهمه إلا إذا إنقضت الشركة أو تمت تصفیتها ما عدى حالات استهلاك 

  .الأسهم 

  .حامل السهم یعد دائنا للشركة في حین حامل السند یمثل مدینا لها-

مشاركته في الشركة أما صاحب السند حامل السهم یتحمل الأرباح والخسائر نتیجة -

 .فیحصل على فوائد دوریة ثابتة سواء في الربح أو الخسارة 

                                                           
  محمد عامر شنجار، عباس زیاد كامل السعدي،المرجع السابق،ص 1
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تمییز المساهم عن المؤسس :الفرع الثاني  

لتأسیس شركة المساهمة لابد من إجراءات یقوم بها أشخاص یسمون بالمؤسسین سواء 

التأسیس بتجمیع الشركاء ورؤوس كانوا أشخاصا طبیعیة أو معنویة یقومون قبل البدء في 

.1الأموال سواء بأنفسهم أو من خلال مفوض للقیام بجمیع العملیات التي تسبق عملیة التأسیس  

لم یرد تعریف المؤسس في القانون التجاري الجزائري، حیث تولى الفقه تعریفه، وهناك من 

تحمل المسؤولیة الناشئة عرفه على أنه كل من یشترك إشتراكا فعلیا في  تأسیس الشركة بنیة 

  .2عن ذلك 

كما یعرف بأنه من له الصلاحیات التي خولها له القانون لتأسیس شركة المساهمة، حیث 

یعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الإبتدائي، أو طلب الترخیص في " 

 .3''تأسیس الشركة، أو قدم حصة عینیة عند تأسیسها 

مهمة في شركة المساهمة لسببین ،فالسبب الأول هو ثقة ویحتل المؤسسون مكانة   

المكتتبین في المؤسسین لسمعتهم وخبرتهم في ما أعده المؤسسون لمشروع الشركة ،أما السبب 

الثاني هو خضوع المؤسیسین للمسؤولیة القانونیة في حالة إلحاق أي ضرر بمصالح المدخرین 

  .4علقة بتأسیس الشركةوفي حالة عدم إحترام النصوص القانونیة المت

ولا بد من الإشارة إلى أنه لیس كل من یقدم خبرته الفنیة أو المحاسبیة أو القانونیة     

فالمؤسس على خلاف المساهم یشترك في الشركة بتقدیم . 5للمؤسسین مؤسسا في نظر القانون

د ابتدائي حصة في رأسمال الشركة وهو حامل فكرة المشروع الأولى وهو من یقوم بتحریر عق

                                                           
، 2014، الجزء الأول، دار العلوم، عنابة، الشركات التجاریة النظریة العامة وشركات الأشخاصمحمد الطاهر بلعیساوي، 1

  .95ص
  .146مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 2
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، م العامة شركات الاشخاص شركات الأموالالشركات التجاریة و الاحكامطصفى كمال طه، 3

  146، ص1997الاسكندریة، 
، العدد الثاني، دفاتر السیایة والقانون، )المركز القانوني للمؤسس في شركات المساهمة في القانون الجزائري(محمد فتاحي،  4

  .86ص جامعة ورقلة ، الجزائر،،2009الجزائر، 
، جامعة )دراسة مقارنة()مسؤولیة مؤسسي شركة المساهمة على أعمال التأسیس(عبیدات، عبد المفر غوماري،عدنان 5

  .94، ص2020/2021أدرار، الجزائر، 
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من خلال تحملهم للمسؤولیة التي تنشأ عنها، فصفة المؤسس تتحدد من خلال شرطان 1للشركة 

  : هما

  الاشتراك في تأسیس الشركة : أولا

  تحمل للمسؤولیة الناتجة عن عملیة التأسیس : ثانیا

، أو أن 2ولا یصدق هذا الوصف على الذین یروجون ویقومون بالدعایة لمشروع الشركة 

ینجح في إقناع الغیر أو من یقوم بجمع المكتتبین، وإنما یشترط فیه أن یعمل بحسن نیة و 

بطریقة فعالة ومستمرة على تأسیس الشركة وتحمل كل ما ینتج عنها من آثار ناتجة عن عملیة 

  .3التأسیس

ولا یشترط القانون لإكتساب صفة المؤسس توفر شروط كالإحترافیة أو وجود بعض 

ل یكفي القیام ببعض عملیات التأسیس المختلفة أو تقدیم ید المساعدة إلى القائم الضمانات ب

  .4بعملیة التأسیس

أما فیما یخص المساهم فإنه لا یشترط فیه شروطا معینة، عدى ما یتعلق بالمبالغ المالیة 

  .التي یجب أن تتوفر لدیه من أجل المشاركة في رأسمال الشركة وإكتسابه صفة المساهم فیها 

  التمییز بین حامل الأسهم وحامل حصص التأسیس : الفرع الثالث

إن حامل حصص التأسیس یتمتع بمركز قانوني خاص على خلاف المساهم، لأنه لیس 

شریكا وحصته لا تدخل في حصة رأس المال المطروحة للإكتتاب على شكل أسهم، ویطلق 

ة دائن للشركة لأن هذا الأخیر یستوفي علیه المشرع الجزائري الشركاء المؤسسون، ولا یعد بمثاب

                                                           
  .163، ص1999ولى، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، الطبعة الأالعقود والشركات التجاریةإبراهیم سید أحمد، 1
، دار الجامعة القانوني وتعدد الأشكال الشركات التجاریة المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار محمد فرید العریفي،2

  .149، ص2003الجدیدة، الإسكندریة، 
  .147مصطفى كمال طه، المرجع نفسه، ص 3
  .95بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص 4
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حقه سواء في الربح أو الخسارة بینما صاحب حصص التأسیس لا یحصل على شئ إلا اذا 

  .1حققت الشركة أرباحا

وأن حصص التأسیس أو حصص الأرباح تمثل صكوكا تعطي لحاملها الحق في 

مال، وعادة ما الحصول على نصیبه من أرباح الشركة دون الحصول على حصة في رأس ال

یتم منح حصص التأسیس من أجل خدمات قدمت أثناء تأسیس الشركة، وقد تمنح لمن قدم 

للشركة حصة لا یمكن تقییمها بالنقود كامتیاز منحته الدولة، أو بعض الحقوق المعنویة كتقدیم 

محل تجاري أو براءة إختراع فحصص التأسیس لا تعطى بمقابل نقدي، وإنما مقابل حقوق 

 .2.ویة یتعذر تقییمها بالنقودمعن

  :حیث تتمتع حصص التأسیس بعدة خصائص سنوجزها في مایلي

ا تدخل حصص التأسیس في تكوین رأسمال شركة المساهمة لأن صاحبها لم یقم -

بتقدیم حصته النقدیة أو الحصة العینیة التي تقوم بالنقود في رأسمال، بل مقابل ما قدموا 

في تأسیس الشركة وبذلك تختلف حصص التأسیس من خدمات ومجهودات ساعدت 

عن السهم، حیث أن هذا الأخیر یمثل حصة نقدیة أو عینیة تدخل في تكوین رأسمال 

  .3الشركة

تصدر حصص التأسیس بدون قیمة إسمیة تبین في الصك الذي یجسدها وذلك -

ة عامة على عكس السهم الذي یحمل بیانا بقیمته الإسمیة، حیث لا یجوز إصداره كقاعد

  .4بأقل أو بأعلى من هذه القیمة

إن حصص التأسیس تخول نصیبا في الأرباح لصاحبها مما یستدعي بالضرورة -

أن تكون الأرباح معلقة على وجود أرباح صافیة، حیث یوجد إختلاف بین حامل 

                                                           
، دار النهضة العربیة، الأوراق المالیة التي تصدرها شركة المساهمةالتنفیذ الجبري على أسامةأحمد شوقي الملیجي، 1

  . 36، ص2002القاهرة،
  .233مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 2
  . 235، صالمرجع نفسه 3
  .228محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  4
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حصص التأسیس وحامل السند الذي یعتبر دائنا للشركة ویستحق فائدة ثابتة ولولم تحقق 

  .1أرباحا الشركة

إن حصة التأسیس لا تخول صاحبها التدخل في إدارة الشركة على عكس السهم -

  .2الذي یخول المساهم حق إدارة الشركة والتصویت في الجمعیات العامة

یتم تداول حصص التأسیس بحسب ما إذا كانت إسمیة أو لحامله ، فالحصة -

الحصة لحامله فإن التداول فیها  الإسمیة تتداول من خلال القید في سجلات الشركة، أما

 .یتم من خلال التسلیم

حصص التأسیس صكوك لا تمثل نصیبا في رأس المال على خلاف أسهم -

المساهمین وهي صكوك لا قیمة إسمیة لها و إنما تتمتع بقیمة فعلیة تتحد على ما تقرره 

  . 3من أرباح

ساب الأرباح إن تداول حصص التأسیس لا یتم إلا بعد نشر المیزانیة وح-

  .4والخسائر وسائر الوثائق الأخرى عن سنتین مالیتین من تأسیس الشركة

تعطى حصص التأسیس بعض الحقوق لأصحابها منها الإطلاع على دفاتر -

یجوز للجمعیة العامة للشركة و  الشركة ووثائقها، مما لا یعرض مصلحة الشركة للخطر

في الأحوال التي یكون لها ذلك، إلغاء حصص التأسیس أو حصص الأرباح أو تحویلها 

 .5إلى أسهم یزداد رأس المال بقیمتها في حدود رأس المال المرخص به 

تختلف حصص التأسیس عن الأسهم، فالحصص لا تدخل في رأس مال الشركة -

مون للشركة نقودا أو أعباءا تضیف شیئا إلى رأس لأن حاملي حصص التأسیس لا یقد

 .المال، في حین أن الأسهم تمثل حصصا نقدیة أو عینیة تدخل في تكوین رأس المال

ومنه نستنتج أن حامل حصص التأسیس والمساهمین في مراكز متعارضة، حیث أن 

نة بإصدار نصیب العدد الإجمالي لحصص التأسیس في الأرباح یبقى ثابت دون تغییر، مقار 

الأسهم في حیاة الشركة، حیث یزید بعدد المساهمین وینقص في قیمة الأرباح المقدرة لهم، 

                                                           
  .37أسامة أحمد شوقي الملیجي، المرجع السابق، ص  1

  .235السابق،ص مصطفى كمال طه،المرجع 2
  .89، ص 1988، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،قانون التجاريعباس حلمي المنزلاوي،  3
  .37، صالسابقأسامة أحمد شوقي الملیجي، المرجع  4
  .38المرجع نفسه، ص 5
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ونصیب حصة التأسیس في الأرباح یكون أكبر بكثیر من قیمة السهم، وهذا الوضع أدى 

  .مقابل توفیر أموال إحتیاطیة لهم 1بالمساهمین في إنقاص حصص التأسیس في الأرباح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .234مصطفى كمال طه، المرجع نفسه، ص 1
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  المبحث الثاني

  حقوق وإلتزامات المساهم في شركة المساهمة

إن المساهم في شركة المساهمة یكتسب صفتان نظرا لموضعه في الشركة، فالصفة 

الأولى هي صفة الشریك بالتعاقد عند بدایة التأسیس بإرادة سلیمة خالیة من العیوب ویكون 

الصفة الثانیة فهي صفة العضو فیها ونظرا لهذه حاملا لعدد معین من الأسهم في الشركة، أما 

المكانة فإنه یتمتع بحقوق وإلتزامات فهو یلتزم بالحفاظ وحمایة مصلحة الشركة وحفظ أسرارها 

وأن یتصرف وفق ما نص به القانون وكل ما یعود على الشركة بمنفعة، أما في حالة الإخلال 

  .بها فیجوز إبعاد المساهم من الشركة 

ا المبحث إلى مطلبین سنتناول في المطلب الأول حقوق المساهم في شركة قسمنا هذ

  .المساهمة، أما المطلب الثاني فسنتناول فیه إلتزامات المساهم في شركة المساهمة

  المطلب الأول

  حقوق المساهم في شركة المساهمة

آمرة إن لهذه الحقوق أهمیة بالغة على المساهمین حیث تم تنظیمها بنصوص قانونیة 

وأخرى مكملة كون أن نظریة النظام هي الغالبة على العقد في تأسیس الشركة، أي ضعف 

الطابع التعاقدي في شركة المساهمة دون غیابه كلیا حیث یمكن للشركاء الاتفاق في العقد على 

تنظیم بعض الحقوق والالتزامات في إطار ما یسمح به القانون، على خلاف شركات الأشخاص 

توجد صعوبة في معرفة الطبیعة القانونیة لها كون العقد بین الشركاء هو أساس التي لا 

الشركة، وهو الذي ینظم العلاقة بین الشركاء أنفسهم من جهة وبین الشركة والغیر من جهة 

وتبدوا هذه الحقوق في بدایة الأمر واضحة لكن نجد أنه یوجد إختلاف حولها سواء من . 1أخرى

لوجود بعض الجزئیات والتفاصیل الغیر واضحة التي  یشوبها بعض  التشریع ولفقه نظرا

  .الغموض وبالتالي كان لزاما توفیر الحمایة المناسبة لحقوق المساهمین

                                                           
مجلة دراسات علوم ،)شركة المساهمة العامة وبطلانها وفقا للتشریع الأردننظریة العقد في (نضال محمد بني یاسین،  1

، كلیة الأعمال جامعة الأمیرة سمیة للتكنولوجیا، 03، العدد 44عمادة البحث العلمي وضمان الجودة، المجلد  ،الشریعة والقانون

  .129، ص 2016الأردن، 
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وسنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع  حیث تناولنا في الفرع الأول الحقوق المالیة للمساهم 

یة للمساهم في شركة المساهمة بینما في شركة المساهمة وفي الفرع الثاني الحقوق الإدار 

  .نخصص الفرع الثالث  للحقوق الرقابیة للمساهم في شركة المساهمة

  الحقوق المالیة للمساهم في شركة المساهمة :الفرع الأول

الحق في : إن تعاقد المساهم مع الشركة یمنحه حقوقا مالیة عدیدة ومن بین أهمها

نصیبه من الأرباح والفوائد، إضافة إلى حق  التصرف في أسهمه، وكذلك الحق في قبض

الأفضلیة في الإكتتاب بالأسهم الجدیدة عند زیادة رأسمال الشركة، وكذلك الحق في إقتسام 

  .موجودات الشركة عند التصفیة

  :أحقیة المساهم في التصرف بإسمه والقیود الواردة على هذا الحق: أولا

ة كونها شركة أموال أي تقوم على الإعتبار یقوم هذا المبدأ على طبیعة شركة المساهم

المالي، هذا ما یمنح للمساهم الحق في تداول أسهمه داخل الشركة، وهذا الأخیر قد یكون 

بمقابل كالبیع أو المقایضة أو بغیر مقابل كالهبة والوصیة، و تداول الأسهم لیس مطلقا بل ترد 

خرى إتفاقیة، وخاصیة قابلیة الأسهم للتداول علیه بعض القیود عند التداول وهي قیود قانونیة وأ

لا یجوز حرمان أي أحد منها أو تجریده من هذه الخاصیة وإلا فقدت الشركة شكلها كشركة 

  .مساهمة

وقابلیة السهم للتداول بالطرق التجاریة هي الصفة الجوهریة له ویتمیز عن حصة الشریك 

إذا نص عقد الشركة على ذلك، وعادة في شركات الأشخاص بكونها غیر قابلة للتداول إلا 

،فلا یجوز أن یتضمن عقد الشركة أو نظامها الأساسي نصا یحرم 1یكون ذلك بإجماع الشركاء 

  .المساهم من حقه في تداول أسهمه

 :حق المساهم في التصرف في أسهمه المملوكة - 1

قوقا إن عملیة نقل ملكیة الأسهم إلى مساهم آخر للحلول محله ینشأ لهذا الأخیر ح

إتجاه الشركة سواءا في الجانب المالي كالحصول على الأرباح ،أو من الجانب الإداري 

كالمشاركة في إدارة الشركة وتسییرها، وحریة تداول الأسهم من النظام العام وهي من 

                                                           
  .189،190ص ص  ،المرجع السابقنادیة فوضیل،  1
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بین الحقوق الأساسیة التى كفلها المشرع الجزائري، كما أن عملیة التداول لا تتم إلا بعد 

في السجل التجاري أي بعد أن تكتسب الشخصیة المعنویة فیكون لها وجود قید الشركة 

، و أن عملیة التداول تختلف بحسب نوعیة السهم فإذا كان إسمیا إنتقل عن 1قانوني 

طریق إجراءات حددها المشرع من خلال القید في سجلات الشركة،أماإذا كان لحامله 

  .إنتقلت ملكیته بمجرد المناولة

 ردة على حق المساهم في التصرف في أسهمهالقیود الوا - 2

  :إن مبدأ حریة تداول الأسهم لیس مطلقا وترد علیه قیود یمكن إجمالها فیما یلي

  :القیود القانونیة- 1- 1

لا یجوز التداول إلا بعد قید الشركة في السجل '' :51مكرر715من خلال نص المادة 

التجاري وفي حالة الزیادة في رأس المال، وتكون الأسهم قابلة للتداول إبتداء من تاریخ 

التسدید الكامل لهذه الزیادة، ویحظر التداول في الوعود بالأسهم، ما عدا إذا كانت أسهما 

  .2'' ادة في رأسمال شركة كانت أسهمها قد سجلت في تسعیرة بورصة القیمتنشأ بمناسبة زی

كما لا یجوز تداول أسهم أعضاء مجلس الإدارة، وتبقى هذه الأسهم إسمیة، ویلصق 

  .3بها طابع یشیر إلى عدم جواز التداول فیها

  القیود الإتفاقیة : ثانیا

القیود ما عدا التى وضحت أن الشركة حرة في وضع  55مكرر 715إن نص المادة 

تمنع تداول الأسهم، فیجوز عرض إحالة الأسهم للغیر بأي وجه كان على الشركة للموافقة 

بموجب شرط من شروط القانون الأساسي وذلك  مهما تكن طریق النقل، ماعدا حالة الإرث 

  .4أو الإحالة سواء للزوج أو الأصل أو الفرع

                                                           
  .190، ص  المرجع السابقنادیة فوضیل،  1
  .ج.ت.من ق 51/1مكرر  715أنظر المادة  2
  .194نادیة فوضیل، المرجع السابق،ص 3
  .من القانون التجاري الجزائري 55مكرر715أنظر المادة  4
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الآخرین في التصرف في هذه الأسهم لقیام إن هذه القیود الإتفاقیة تشكل حدا على 

المؤسسین بمنع الأجانب لعدم وجود الثقة في تملك أسهما في الشركة أو من خلال الإحتفاظ 

  .1بالطابع الوطني للشركة أو منع بیع الأسهم لأشخاص ینافسون الشركة

  أحقیة المساهم في نصیب من الأرباح والفوائد:ثانیا

المساهمة نصیبه في الأرباح بحسب نسبة مساهمته في إن لكل مساهم في شركة 

رأسمال شركة المساهمة تقوم على الإعتبار المالي ویستمد كل مساهم نصیبه في الأرباح 

  .من القانون 

 :أحقیة المساهم في نصیبه من الأرباح/ 1 

 الأرباح هي عبارة عن مبالغ حصلت علیها الشركة نتیجة العملیات التي تقوم بها والتي

تضاف إلیها، ویعتبر من بین العناصر الأساسیة التي یستفید منها المساهم، حیث اعتبر 

الأرباح الصافیة من الناتج الصافي '': من ق ت ج على أن 720المشرع الجزائري في المادة 

من السنة المالیة بعد طرح المصاریف العامة وتكالیف الشركة الأخرى بإدراج جمیع 

  .2" اتالإستهلاكات والمؤون

الأرباح عبارة عن الحصة العائدة لكل سهم من الأرباح خلال سنة معینةـ وخاضعة 

للتوزیع على أساس القرار الصادر من الجمعیة العادیة للمساهمین بعد التصدیق على حسابات 

  3.السنة المالیة للشركة

  :أحقیة المساهم في الفائدة/ 2

الثانویة وهو حق مؤكد لحامل السند  إن من خصائص حامل السند الحصول على الفوائد

، لكن هناك من المساهمین من یحصل على فوائد ثابتة 4سواء حققت الشركة أرباحا أم لم تحقق

تمنح له من قبل المؤسسین نظرا لأن هناك بعض الشركات في فترة إنشائها تستغرق فترة طویلة 

                                                           
قانون أعمال،  :، مذكرة ماستر، تخصصحقوق وإلتزامات المساهم في شركة المساهمةعبد االله بن عبوا، محمد بن عثمان، 1

  .12، 11،ص ص  2020/ 2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، الجزائر، 
  .من القانون التجاري الجزائري 720المادة  2
  .407، ص2007، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القانون التجاريعلي البارودي، محمد السعید الفقي،  3
  .425، ص2002، دار الهناء، الإسكندریة ،الشركات التجاریةموسوعة أحمد أبو الروس،  4
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وللإشارة فأن حامل السند له  فیتحمل المساهم مخاطر الإستغلال وعدم حصوله على أي أرباح،

الحق في فائدة ثابتة بغض النظر عما إذا كانت الشركة تحقق أرباحا أو تلحق بها خسائر، أما 

  .1صاحب السهم فیحصل على ربح متغیر، وقد یتحمل أیضا الخسائر

  حق المساهم في أفضلیة الإكتتاب بأسهم الزیادة وفي أقتسام فائض التصفیة: ثالثا

حق الأفضلیة في الاكتتاب بالأسهم الجدیدة : لحقوق الممنوحة للمساهمینإن من بین ا

  .عند زیادة رأسمال الشركة والحق في اقتسام موجوداتها عند التصفیة

  :حق المساهم في أفضلیة الإكتتاب بأسهم الزیادة في رأس المال/ 1

رأس المال كما سبق وأشرنا فالاكتتاب هو الدخول في الشركة عن طریق تقدیم حصة في 

تتمثل في سهم یكون قابلا للتداول، ویجب أن یتوفر في الاكتتاب الشروط القانونیة كأن یكون 

كاملا في جمیع الأسهم المعروضة للاكتتاب العام، وإذا كان الاكتتاب في جزء فقط یبطل 

حقیقیا الاكتتاب ویعتبر إضرارا بالشركة وبإئتمانها، كما یشترط أن یكون جدیا أي یمثل اكتتاب 

  .2ولیس صوریا، وأخیرا یجب أن یكون الاكتتاب باتا فلا یجوز الاكتتاب المعلق على شرط

  : وقرر المشرع الجزائري هذا الحق بشرطین

زیادة رأسمال یجب أن تكون بطریقة إصدار أسهم نقدیة جدیدة، أو دون زیادة رأس  -

  .عینیةالمال وذلك بضم الإحتیاطي إلى رأس المال أو بإصدار أسهم 

إن حق الأفضلیة في الإكتتاب بأسهم زیادة رأسمال لا یؤدي إلى زیادة نسبة مساهمة  -

  .المساهم في الشركة عن الحد المقرر قانونا

  : قتسام فائض التصفیةحق المساهم في الأفضلیة في ا/ 2

 قتسام موجودات الشركة بینباب انقضائها المعتادة یؤدي إلى اإن انقضاء الشركة وفق أس

  .المساهمین بعد سداد دیونها

  .نقضائها محتفظة بالشخصیة المعنویة أي خلال مرحلة التصفیةوتبقى الشركة طیلة ا

                                                           
  .412علي البارودي، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص 1
  .35عباس حلمي المنزلاوي، المرجع السابق، ص 2
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  الحقوق الإداریة للمساهم في شركة المساهمة : الفرع الثاني

بالإضافة للحقوق المالیة هناك حقوق أخرى وهي الحقوق الإداریة، كون أن شركة  

شاریع الضخمة فتهتم بالجانب الإداري منها ولیس فقط على الجانب المساهمة تتولى إنجاز الم

المالي، ومن بین أهم الحقوق الإداریة للمساهم في شركة المساهمة حق المساهمة في حضور 

إجتماعات الجمعیة العامة، حق المساهم في التصویت على قرارات الجمعیة العامة وحقه في 

  .ادتوجیه الدعوة للجمعیة العامة للإنعق

 :حق المساهم في حضور إجتماعات الجمعیة العامة-أولا 

یعتبر حق المساهم حضور إجتماعات الجمعیة العامة بمنزلة الضمانة التي تمكنه من 

الرقابة على إدارة الشركة،  بحیث إن هذا الحضور سیمكنه إبتداءا من وجوده الذي یحقق له 

  . 1ةالإطلاع على ما  تقوم به الإدارة في هذه الشرك

إن حق المساهم في حضور إجتماعات الجمعیة العامة یأتي بعد توجیه دعوة للمساهمین 

وفق الطریقة التي حددها نظام الشركة والنصاب المطلوب لصحة الإجتماع والأغلبیة المطلوبة 

  .2لصحة القرارات ویجب أن یتم وفق ما حدده نظام الشركة

شخصیا أو یوكل شخصا آخر لحضور ویستطیع المساهم حضور الإجتماعات سواء 

الإجتماعات نیابة عنه حیث أجاز المشرع الجزائري الوكالة، و نص المشرع الجزائري في نص 

أنه یجب على مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أن یبلغ المساهمین أو :" ق ت ج  677المادة 

ق الضروریة لتمكینهم من یضع تحت تصرفهم قبل ثلاثین یوما من إنعقاد الجمعیة العامة الوثائ

  .3"إبداء الرأي عن درایة وإصدار قرار دقیق فیما یخص إدارة أعمال الشركة وسیرها

حیث بینت هذه المادة أنه یجب أن یتم تبلیغ المساهمین قبل إنعقاد الجمعیة وتمكینهم من 

  .تحضیر جمیع الوثائق لإیداء رأیهم
                                                           

وء دراسة قانونیة في ض" حق المساهمة في الرقابة على إدارة الشركةالمساهمة العامة (ملاك عواد إسماعیل صوالحة،  1

القانون كلیة القانون  ، قسم03، المجلد  مجلة جامعة الزیتونة الأردنیة لدراسات القانونیة، )أحكام قانون الشركات الأردني

  .156، ص2022الأردن،  جامعة إربد،
قافة، ، دار الث''دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في الأحكام العامة والخاصة''الوسیط في الشركات التجاریة عزیز العكیلي، 2

  .371، ص2007الأردن، 
  .قانون تجاري جزائري 677أنظر المادة  3
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  :جمعیة العامةحق المساهم في التصویت على قرارات ال-ثانیا 

یعد حق التصویت من أهم الحقوق التي یمنحها السهم للمساهمین ، وحق المساهم في 

التصویت هو أحد الحقوق الفردیة  ویسمح له هذا الحق بالمشاركة في صنع القرارات بالجمعیة 

،ولكل مساهم حامل لسهم صوت واحد وفق مبدأ المساواة بین المساهمین، ونصت 1العامة،

لكل مكتتب عدد من الأصوات یعادل عدد الحصص التي :" ق ت ج على أن 603/1المادة 

من العدد الإجمالي للأسهم، و لوكیل المكتتب عدد  %5أكتتب بها دون أن یتجاوز ذلك 

  .2" الأصوات التي یملكها موكله حسب نفس الشروط ونفس الحد

من  %5یتجاوز حیث نستخلص من نص المادة أن المكتتب لابد أن عدد الأصوات لا

  .إجمالي الأسهم

إن حق التصویت یضمن للمساهم المشاركة في شؤون الشركة وفق مانصت علیه المادة 

الأسهم العادیة هي الأسهم التي تمثل إكتتابات ووفاء لجزء '' :ق ت التي تنص 42مكرر  715

ي إنتخاب من رأسمال شركة تجاریة، وتمنح الحق في المشاركة في الجمعیات العامة والحق ف

هیئات التسییر أو عزلها والمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها و قانونها الأساسي أو 

  .3تعدیله بالتناسب مع حق التصویت الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون

أن لكل مساهم حامل لسهم على الأقل صوت في الجمعیة العامة العادیة وفق نص المادة 

یرجع حق التصویت إلى المنتفع في الجمعیات العامة العادیة ولمالك الرقبة '' :ق ت ج  679

  .4''في الجمعیات العامة غیر العادیة

في حالة ما إذا كانت الأسهم مملوكة على الشیوع فلا بد من شخص سواء كان من 

المالكین، وفي  المالكین على المشاع یمثلهم جمیعا أو یعین من ینوبهم بناءا على طلب أحد

حالة ما إذا كانت الأسهم مرهونة فعندئذ یعود حق التصویت للمدین الراهن ولیس للدائن 

                                                           
  .13، مصر، دار الكتب القانونیة، ص)دراسة مقارنة(حمایة المساهم في شركة المساهمةعماد محمد أمین السید رمضان، 1
  .ج. ت. ق 1مكرر  603أنظر المادة  2
  .مكرر قانون التجاري الجزائري715أنظر المادة  3
  .من القانون التجاري الجزائري679أنظر المادة  4
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المرتهن، ویستطیع هذا الأخیر أن ینوب عن مدینه في عملیة التصویت بشرط أن یكون الدائن 

  .1المرتهن مساهما

  : حق المساهم في توجیه الدعوة للجمعیة العامة للإنعقاد -ثالثا

یوجد أي نص قانوني یخول للمساهم تقدیم طلب دعوة الجمعیة العامة للإنعقاد، حیث  لا

أن القانون الجزائري صریح بوجوب إتخاذ إجراءات الدعوة من طرف مجلس الإدارة وبالتالي لا 

  . 2یجوز للمساهمین من إتخاذ الدعوة من أنفسهم 

یتم إستدعاء الجمعیة حیث  3ق ت ج 676/2وهذا ما نستنتجه من خلال نص المادة 

العامة من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة بأمر من الجهة القضائیة 

  .المختصة

إن الجمعیة العامة غیر العادیة تخضع لجمیع الاجراءات المتعلقة بإخطار المساهمین 

مة التي وتبلیغهم بالمعلومات الخاصة بالمساهمین وأعضاء مجلس الإدارة والوثائق اللاز 

  .4إشترطها القانون في الجمعیات العامة كجدول الحسابات و النتائج التلخیصیة للشركة

كذلك یجوز لكل المساهمین حضور جلساتهما مهما كان عدد الأسهم التي یمتلكونها، ولا 

  .5یجوز للنظام الأساسي، وللشركة أن ینص على ضرورة توافر نصاب معین من الأسهم

  :وق الرقابیة للمساهم في شركة المساهمةالحق:الفرع الثالث

مما لا شك فیه أن للمساهم مجموعة من الحقوق الرقابیة نظرا للدور الفعال الذي یشغله 

من بینها حضور إجتماعات الجمعیة العامة والتصویت على القرارات فإنه حتما لابد أن یكون 

جزة وغیر المنجزة ووضعیتها على علم بكافة شؤون الشركة من سیر أعمالها والمشاریع المن

الخ، ویكون ذلك بالإطلاع على وثائق الشركة وتقاریرها وكافة .... المالیة و نسبة الأرباح 

                                                           
  .257نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص 1
مجلة البحوث ، )حمایة الحقوق الإداریة للمساهمین في شركة المساهمة في قانون التجاري الجزائري(منصور داود،  2

  . 110، جامعة الجلفة، الجزائر، 07، العددالسیاسیة والإداریة
  .ج. ت. ق 676/2أنظر المادة  3
  .297نادیة فوضیل، المرجع نفسه، ص  4
  .297المرجع نفسه، ص   5
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المعلومات بشأنها من أجل إتخاذ المساهمین قراراتهم بصورة واضحة وذلك تطبیقا للمبدأ العام 

ر المدیرین من الإدارة و لكن یمنع الشركاء غی:"الوارد في القانون المدني والذي ینص على أنه

یجوز لهم أن یطلعوا بأنفسهم على دفاتر ووثائق الشركة ویقع باطلا كل إتفاق یخالف 

  .و تعزیز الدور الرقابي على الشركة1..."ذلك

تعد مشاركة المساهمین في إدارة شركات المساهمین عن طریق مراقبتهم لعملیات الإدارة و

الرقابي الذي یقوم به المساهم یعد ركیزة أساسیة ودعامة قویة في والتسییر أمرا ضروریا فالدور 

  .2النهوض بالشركة وتطویرها

إن هذا الحق كفلته مختلف التشریعات وخاصة التشریع الجزائري في نصوص المواد 

ق ت ج و كذلك أیده الفقه،  ویعتبر هذا الحق رقابة غیر مباشرة من طرف  677/678/680

الإدارة لمعرفة مدى تطبیقها لواجباتها والأعمال التي أوكلت لها، حیث المساهمین على مجلس 

یتمكن المساهمین من خلال هذا الحق من الحصول على كافة المعلومات حول الشركة 

ومختلف المعاملات التي قامت بها وما علیها من دیون وما حققته من أرباح بالوقوف على 

  .الوضع المالي للشركة

لجزائري من حق المساهم في الإعلام والإطلاع یتضح من نص المادة إن موقف المشرع ا

یجب على مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أن یبلغ :" ق ت ج حیث نصت على أنه 677

المساهمین أو یضع تحت تصرفهم قبل ثلاثین یوما من إنعقاد الجمعیة العامة، الوثائق 

صدار قرار دقیق فیما یخص إدارة أعمال الضروریة لتمكینهم من إبداء الرأي عن درایة وإ 

  .3"الشركة وسیرها 

ق ت ج فحددت مختلف الوثائق التي یحق للمساهم الإطلاع علیها وفي  680وأما المادة 

یحق لكل مساهم أن یطلع خلال الخمسة عشرا یوما السابقة لإنعقاد الجمعیة العامة :" نصها

  :العادیة على ما یلي 

                                                           
، 06، المجلد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، )حق المساهم في الإعلام والقیود الواردة علیه(فاح، لسهام ك1

  .581، ص2021، الجزائر،  02، جامعة وهران 01العدد
مجلة الباحث والدراسات ، )ضمانات حق المساهم في الإعلام في القانون الجزائري(ب مخلوفي، إبراهیم بن مختار، عبد الوها 2

  .247، 2015، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، الجزائر، الأكادیمیة
  .من القانون التجاري الجزائري 677أنظر المادة  3
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الحصیلة وقائمة القائمین بالإدارة ومجلس ئج والوثائق التلخیصیة و النتاجرد جدول حسابات -

  .الإدارة ومجلس المدیرین أو مجلس المراقبة

 .تقاریر مندوبي الحسابات التي ترفع إلى الجمعیة-

الأجور المدفوعة للأشخاص ق على صحته من مندوبي الحسابات و المبلغ الإجمالي المصاد-

  .1لم أن عدد هؤلاء الأشخاص یبلغ خمسةالمحصلین على أعلى أجر مع الع

  المطلب الثاني

  إلتزامات المساهم في شركة المساهمة

إن السهم كما یخول لصاحبه حقوقا فإنه بالمقابل یحمله مجموعة من الالتزامات سواء   

كانت إلتزامات ذات طابع مالي وتتجلى في التزام المساهم بالوفاء بالأسهم المختلفة، والتزامه 

بالمساهمة في خسائر الشركة وفي دیونهاـ والتزامات ذات طابع غیر مالي من بینها التزام 

بالامتثال لقرارات الجمعیة العامة، والالتزام بعدم المساس بمصلحة الشركة وكتم أسرارها  المساهم

  .والالتزام بعدم إستغلال السلطة الإداریة للمصلحة الخاصة

وقد ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین نخصص الفرع الأول للإلتزامات المالیة للمساهم 

فخصصناه للإلتزامات غیر المالیة للمساهم في شركة  في شركة المساهمة، أما الفرع الثاني

  .المساهمة

  الإلتزامات المالیة للمساهم في شركة المساهمة :الفرع الأول

إن علاقة المساهم بالشركة قائمة على الإعتبار المالي بالتالي یقع علیه تنفیذ إلتزامین 

تحمل الخسائر التي قد تتعرض لها الإلتزام بالوفاء باللأسهم المالیة والإلتزام ب: أساسیین هما

الشركة أثناء نشاطها على أن تكون نسبة الخسائر في حدوث ما قدمه المساهم في رأسمال 

  . شركة المساهمة

  

  

                                                           
  .القانون التجاري الجزائري 680أنظر المادة  1
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  إلتزام المساهم بالوفاء بالأسهم المختلفة:أولا

إن إلتزام المساهم بالوفاء بقیمة الأسهم من بین أهم الإلتزامات وتشمل الأسهم النقدیة 

التي  50مكرر 715والعینیة اللذان یمثلان الضمان العام للدائنین، ومن خلال نص المادة 

، ویتضح من 1"تحدد القیمة الاسمیة للأسهم عن طریق القانون الأساسي:" تنص على أنه 

خلال نص المادة أن المشرع الجزائري لم یحدد قیمة الأسهم وترك ذلك للقانون الأساسي للشركة 

ت الأسعار في السوق والتي تخضع لقاعدة العرض والطلب،  و مبدأ المساواة لا نظرا لتقلبا

یتعلق بالقیمة الإسمیة للسهم بقدرما یتعلق بالحقوق والواجبات التي تمنحها الأسهم للمساهمین 

 .2في الشركة فترك تقدیر الأسهم للظروف التي تنشأ فیها الشركة 

  :  قدیة ألتزام المساهم بالوفاء بالأسهم الن/ 1

إن شركات الأموال تمتاز بالأسهم أما شركات الأشخاص تمتاز بالحصص ویلتزم في 

، 3كلیهما الشریك بالوفاء بها، وینقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أسهم متساویة القیمة

  .وغیر قابلة للتجزئة

  :أنه 41مكرر715وتعتبر أسهما نقدیة بحسب المادة  

 .نقدا أو عن طریق المقاصةالأسهم التي تم الوفاء بها -

الأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الإحتیاطي أو الأرباح أو -

 .علاوة الإصدار

الأسهم التي یتكون مبلغها في جزء منه نتیجة ضمه في الإحتیاطات أو -                   

تم وفاء هذه الفوائد أو علاوات الإصدار وفي جزء منه عن طریق الوفاء نقدا، ویجب أن ی

 .4الأخیرة بتمامها عند الإكتتاب، أما جمیع الأسهم الأخرى فتعد من الأسهم العینیة

ویخضع تقدیر الأسهم النقدیة إلى قواعد خاصة، حیث یستوجب عند الإكتتاب تسدید 

، و الإلتزام بالوفاء بالباقي من قیمتها دفعة واحدة أو في 1الربع من قیمتها على الأقل لكل سهم

                                                           
  .من قانون التجاري الجزائري  50مكرر  715أنظر المادة  1
  . 187نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص  2
  .401علي البارودي، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص  3
  . من القانون التجاري الجزائري41مكرر715أنظر المادة  4
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دفعات بناءا على قرار مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، وفي أجل لا  عدة

سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاري وإكتسابها الشخصیة  5یتجاوز

  .2المعنویة الكاملة وفق ما نص علیه المشرع الجزائري

  :إلتزام المساهم بالوفاء بالأسهم العینیة/ 2

أراضي أو براءات (الأسهم العینیة العقارات والمنقولات المادیة أوغیر المادیة تشمل 

، وتقدر قیمتها المالیة وتقدم إلى الشركة، )إلخ ....الإختراع أو علامات تجاریة أو عقار مبني 

تسري  وهذه الحالات تخرج عن كل حالات الأسهم النقدیة لكنها تخضع لنفس الأحكام التى

  :هذه الأمور علیها فیما عدا

 601یتم تقدیر الحصص العینیة قبل تقدیم الأسهم العینیة حسب ما نصت علیه المادة  -

یقع تقدیر قیمة الحصص العینیة على مسؤولیة مندوبي الحصص :"فقرة الأولى والثانیة أنه

ویوضع التقریر المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف 

تتبین بمقر الشركة، یجب على الجمعیة العامة التأسیسیة أن تفصل في تقریر الحصص المك

 .3"العینیة، ولا یجوزلها أن تخفض هذا التقریر إلا بإجماع المكتتبین

 715یتم الوفاء بالأسهم العینیة كاملة عند تأسیس الشركة على حسب نص المادة  -

على حسب كیفیة تقدیمها، فإذا قدمت ، حیث تختلف الأسهم العینیة 4ق ت ج  40مكرر 

على سبیل الإنتفاع فإن المساهم یستعید  أسهمه العینیة، لأن الأسهم التي تمثلها لا تمنح 

صاحبها حق الإشتراك في توزیع موجودات الشركة عند التصفیة ، أما إذا كانت قدمت على 

ادها وإنما یحصل على سبیل التملیك فإنها تمنح صاحبها هذا الحق وأنه لا یستطیع إسترد

  .5نصیب عند تقیسم فائض التصفیة

  

                                                                                                                                                                                           
القانون والمجتمع، ، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، )أنواع الأسهم و موقف المشرع الجزائري منها(اصریة، الزهراء نو  1

  .303ص  ،2008العدد الأول، 
  .35عبد االله بن عبوا، محمد بن عثمان، المرجع السابق، ص2
  .قانون التجاري الجزائري 1,2فقرة  6 01أنظر المادة 3
  .السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كتمثیل لجزء من رأسمالها:  على أنه 40مكرر 715تنص المادة  4
  .304الزهراء نواصریة، المرجع السابق، ص  5
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  إلتزام المساهم بتحمل خسائر الشركة وفي دیونها :ثانیا

تعد مساهمة كل الشركاء في الأرباح والخسائر ركنا جوهریا في تكوین عقد الشركات 

كة التجاریة، وفي هذا الإطار أخضع المشرع الجزائري كل الشركاء في الشركة لقواعد مشتر 

سواء بالنسبة للأرباح أو الخسائر وتجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد یجب أن تختلف بحسب 

  .1طبیعة الحصة التي یقدمها كل شریك

  :إلتزام المساهم یتحمل خسائر الشركة - 1

الشركة عقد یلتزم شخصان :"من ق م التي تنص على أنه 416بالرجوع لنص المادة 

على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال  طبیعیان أوإعتباریان أو أكثر

أو نقد، بهدف إقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق إقتصاد أو بلوغ هدف إقتصادي ذي منفعة 

  .2"مشتركة

  .تنص هذه المادة على الإلتزام بإقتسام الأرباح وتحمل الخسائر وأنه من النظام العام

شركة المساهمة هي شركة ینقسم رأسمالها إلى :"  ق ت ج أن 592/1كما تنص المادة 

  .3"حصص، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم

یتضح من خلال نص المادة أن المساهمین في شركة المساهمة یتحملون الخسائر بنسبة 

لربح ما قدموه في رأسمال شركة المساهمة، غیر أنه یمكن الاتفاق على خلاف هذه وإذا كان ا

هو الهدف من قیام الشركة، فإن الخسارة إحتمال لابد أن یتوقعه الشركاء فیها ، وسواء حققت 

الشركة ربحا أو وقعت في خسارة، فإن ذلك لابد أن یعود على الشركاء جمیعا، كل منهم 

  .4بنصیب یعینه الإتفاق أو القانون

                                                           
، العدد مجلة الحقیقة، )قواعد توزیع الأرباح وتحمل الخسائر في الشركات التجاریة في القانون الجزائري('فتات فوزي،  1

  .61، ص2006 جامعة أدرار، الجزائر،الثامن،
المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم،الجریدة الرسمیة  1975سبتمبر  26المؤرخ في 58/ 75الأمر رقم  2

 07/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  20الصادرة في  78للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 

  . 2007ماي  13المؤرخة في  31، ج ر،عدد 2007ماي  12لمؤرخ في ا
  .  من القانون التجاري الجزائري 592/1أنظر المادة  3
عبد االله بن عبوا، محمد بن عثمان، المرجع السابق، و أیضا . 284علي البارودي، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص 4

  .95ص



ول الفصل الأ ماھیة المساھم في شركة المساھمة  
 

31 
 

لم یبین عقد الشركة  إذا:" ج التي تنص على ما یلي .م.ق 2و1ف /425وفق نص المادة

نصیب كل واحد من الشركاء في الأرباح و الخسائر كان نصیب كل واحد منهم بنسبة حصته 

في رأسمال فإذا إقتصر العقد على تعیین نصیب الشركاء في الأرباح وجب إعتبار هذا النصیب 

  .1"في الخسارة أیضا، وكذلك الحال إذا إقتصر العقد على تعیین النصیب في الخسارة 

  : الإلتزام بالمساهمة في دیون الشركة/ 2

في إطار ممارسة الشركة لنشاطاتها وتحقیق مصلحة الشركة فإن الحصول على الأرباح 

یعتبر الغرض الأساسي لإنشاء الشركة، غیر أنه قد تضطر هذه الأخیرة للإقتراض من الغیر 

الدیون التي على الشركة بهدف مواصلة نشاطاتها مما یجعل المساهمین ملتزمون بسداد هذه 

في حدود مساهماتهم، ویلتزم كل المساهمین حتى ولو لم تكن لدیهم ید في إنشاء القروض 

بسداد الدیون التي إلتزم بها أعضاء مجلس الإدارة لمصلحتهم الخاصة، وهذا دعما للإئتمان 

اهه بالقیود وحمایة للغیر حسن نیة المتعامل مع الشركة، حیث لا یمكن للشركة أن تحتج إتج

  .2الواردة على سلطة مجلس الإدارة ولو كانت مشهرة

  الإلتزامات غیر المالیة للمساهم في شركة المساهمة:الفرع الثاني

بالإضافة لتحمل المساهم الإلتزامات المالیة السابق ذكرها بأنه یتحمل كذلك جملة من 

ي الإمتثال لقرارات الأغلبیة وعدم الإلتزامات غیر مالیة وهي متعلقة بالجمعیة العامة، وتتمثل ف

عرقلتها، ولإلتزام بعدم المساس بمصلحة الشركة وكتم أسرارها والإلتزام بعدم إستغلال السلطة 

  .الإداریة للمصلحة الخاصة

 الإمتثال لقرارات الجمعیة العامةالمساهم ب إلتزام –أولا 

ؤونها ومستقبلها وأعمالها تعتبر الجمعیة العامة الهیئة التي تعبر عن إرادة الشركة وش

  .وتتخذ القرارات بشأنها والتي تكون ملزمة لكافة المساهمین

وتتبع شركات المساهمة نظام الأغلبیة في إصدار قراراتها، حیث یقصد بالأغلبیة 

هي الأغلبیة في تكوین رأسمال الشركة، ونص علیه المشرع الجزائري صراحة بنص 

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 2و1فقرة  425أنظر المادة  1
  .39،40عبد االله بن عبوا، محمد بن عثمان، المرجع السابق، ص ص2
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تتخذ الجمعیة العامة العادیة كل القرارات غیر :" ج على أنه.ت.ق 675/1المادة 

  ". السابقة  674المذكورة في المادة 

یصح تداولها في الدعوة الأولى إلا إذا حاز عدد المساهمین الحاضرین أو ولا 

الممثلین على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصویت، ولا یشترط أي نصاب في 

الدعوى الثانیة، وتثبت بأغلبیة الأصوات المعبر عنها، ولا تؤخذ الأوراق البیضاء بعین 

 .1ریق الإقتراع الإعتبار إذا أجریت العملیة عن ط

وأما بخصوص الأوراق البیضاء في التصویت لا یحتسبها المشرع الجزائري، فهي 

لا تعد قبولا ولا رفضا، ولا یمكن إعتبارها رفضا لأنه موقف سلبي من قبل المساهم الذي 

 .2امتنع عن التصویت عند الإقتراع ولا ینسب لساكت قول

  ركة وكتم أسرارهاالإلتزام بعدم المساس بمصلحة الش -ثانیا

أساسیین للنهوض  الشركة وكتم أسرارها إلتزامینإن الإلتزام بعدم المساس بمصلحة 

بالشركات التجاریة على العموم ،والشركات المساهمة بصفة خاصة ،نظرا لأن الشركات التي 

تتعامل بالأموال الطائلة تشكل قوة إقتصادیة وإجتماعیة هائلة لذا تعمل الدول على رقابتها كي 

ذي یقوم على لاتصبح وسیلة للإستغلال الإقتصادي كما وقع في ظل النظام الرأسمالي الحر،ال

  .3دعامتي الحریة الإقتصادیة ومبدأ سلطان الإرادة

إن نجاح شركة المساهمة لایتم إلا من خلال عدم المساس بمصلحة الشركة وكتم أسرارها 

  .وبتحقق هاذین الإلتزامین یؤدي إلى قوة إقتصاد الدول

  :الإلتزام بعد المساس بمصلحة الشركة/ أ

الشركة وكتم أسرارها هو من بین النتائج التي تهدف  إن الإلتزام بعدم المساس بمصلحة

إلى وجود نیة المشاركة في إدارة الشركة وتحقیق مصلحة الشركة والغرض الذي أنشأت لأجله، 

الشركة هیئة خاصة ممثلة في المسیرین ورئیس أعضاء مجلس الإدارة  بحیث یتولى تسییر

ا وتحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله بالإضافة إلى مدیري الشركة الذین یتكفلون بإدارته

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 675/1أنظر نص المادة  1
نون أعمال، قسم ، تخصص قافي الحقوق أطروحة الدكتوراهالرقابة الداخلیة في شركة المساهمة، فاطمة الزهراء بدي،  2

  .118،ص 2017/2018 الجزائر،الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة تلمسان،
  .42، المرجع السابق، صمحمد بن عثمان، عبد االله بن عبوا3
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الشركة بدفعها نحو الأمام وكذلك الدور الذي یلعبه المساهمین سواء في حضور الإجتماعات أو 

المشاركة في إتخاذ القرارات وعدم الإهتمام بالأرباح فحسب ویجب على المسیرین عدم التعسف 

قانونا،فیعد مساسا بمصلحة الشركة  الصلاحیات الموكلة إلیهم أثناء ممارستهم لمهامهم بتجاوز

تسدید دیونه لشخصیة : عندما یستعمل المسیر أموال الشركة لخدمة مصالحه الخاصة مثل

الكهرباء والغاز من أموال الشركة بحیث لا یفصل بین ذمته المالیة والذمة المالیة  أودفع فواتیر

  .1للشركة

  : إلتزام المساهم بكتم أسرار الشركة/ ب

الإطلاع یشكل أهم الحقوق الأساسیة للمساهمین، ویعد أیضا إلتزاما یقع على إن حق 

القائمین بالتیسیر في الشركات، لذا لابد أن نحسن إستعمال هذا الحق بأن لا یمس بالأسرار 

الخاصة بكل شركة لذا لا بد من الموازنة بین حق الشركة بالاحتفاظ بأسرارها وبین حق المساهم 

لمعلومات، بحیث لا یجوز التخفي وراء حجیة الحفاظ على سریة المعلومات في الحصول على ا

الخاصة بالشركة وعدم وصولها إلى شركات منافسة لتكون عذرا في عدم الإفصاح عن 

  .2معلومات المساهمین

والمسیرون هم المعنیون بالدرجة الأولى بالمحافظة على أسرار الشركة بالنظر إلى مركزهم 

المشرع الجزائري بذلك صراحة بتوقیع العقوبة على المسیرین المرتكبین  ، حیث نص3الحساس

سنوات وبغرامة من  5لجرم المساس بمصلحة الشركة حیث حدد عقوبة من سنة واحدة إلى 

  .4دج  أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000إلى  20.000

  .5تكن موفقة غیر أن ما یمكن إستنتاجه أن معالجة المشرع لأحكام المسؤولیة لم

                                                           
مجلة ، )،الرقابة القضائیة على المسیرین في شركة المساهمة في إطار تطبیق مبادئ الحوكمة الرشیدة(، سهام دربال 1

  .204، ص2018جوان  11، الصادر في 5، العددالمنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة
، 1الأكادیمیة لدراسات الإجتماعیة والإنسانیة ،)مظاهر الحمایة القانونیة للمساهمین في شركة المساهمة(قویدر مغربي،  2

  .219  218ص ص  الجزائر،جامعة سعیدة، ،2018، الصادر في جوان20قسم العلوم الإقتصادیة والقانون، العدد 
  .44عبد االله بن عبوا، محمد بن عثمان،المرجع السابق، ص3
  .من القانون التجاري الجزائري 811أنظر المادة  4
جامعة ورقلة، ،18، العدد دفاتر السیاسة والقانون، )المسؤولیة الجزائیة لمؤسسي شركات المساهمة(عبد العزیز بوخرس،  5

  .353، ص2018 الجزائر،
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  :الالتزام بعدم استغلال السلطة الإداریة للمصلحة الخاصة/ 3

إن أغلب التشریعات ومن بینها التشریع الجزائري في تأسیس شركة المساهمة أنشأ منها 

هیاكل إداریة وممثلین لهذه الهیاكل للسیر الحسن، وتحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله 

ئري المسیرین من رئیس وأعضاء مجلس الإدارة والمدیر الشركة، حیث ألزم المشرع الجزا

المفوض، من بعدم إستعمال السلطة المخولة لهم بسبب مناصبهم الإداریة في غیر مصلحة 

الشركة، وإستغلالها لتحقیق أغراضها الشخصیة، وكثیرا ما یكون هذا الإستغلال في حالة إبرام 

 .1العقود والإقتراض من أموال الشركة

 :ام بعدم التسلط عند إبرام العقودالإلتز -أ

ج ، أن تخضع كل اتفاقیة تعقد بین .ت .ق  670أوجب المشرع الجزائري في نص المادة 

شركة ما وأحد أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة لترخیص مسبق من مجلس المراقبة، 

بین تحقیق  لما یتمتع به أعضاء شركة المساهمة من سلطات تؤدي إلى تنازع في المصالح

  2.مصلحة الشركة و صالحهم الشخصیة

و نفس الشيء بخصوص الإتفاقیات المبرمة بین أحد أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس 

المراقبة والتي یتعامل فیها مع الشركة من خلال أشخاص وسطاء والتي لابد أن تخضع 

  .للترخیص المسبق

المؤسسین وأحد أعضاء مجلس تخضع للترخیص المسبق أیضا الإتفاقیات المبرمة بین 

المدیرین أو مجلس مراقبة الشركة إذا كان مالكا أو شریكا أو مسیرا أوقائما بالإدارة أو مدیرا 

  .عاما للمؤسیسین

  

  

  

  

                                                           
  .46عبد االله بن عبوا، محمد بن عثمان، المرجع السابق، ص1
  .من القانون التجاري الجزائري 670أنظر المادة  2
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 :الإلتزام بعدم إستغلال أموال الشركة لأغراض شخصیته- ب

إلزامهم تقتضي المحافظة على مصلحة الشركة سد المنافذ أمام أعضاء مجلس الإدارة و 

بعدم إستغلال أموال الشركة كالإقتراض منها، و كذلك منع الشركة من تقدیم قرض نقدي إلى 

  .1رئیس أو عضو مجلس الإدارة أو أن تضمن قرضا تعقده هذه الأطراف مع الغیر

یحظر، تحت طائلة البطلان المطلق للعقد، على :" ج أنه.ت.ق 671جاء في نص المادة 

على أعضاء مجلس المراقبة، غیر الأشخاص المعنویین، أن یقترضوا أعضاء مجلس المدیرین و 

على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة، كما یحظر علیهم أن یجعلوا منها كفیلا أو 

  .2"ضامنا إحتیاطیا لإلتزاماتهم الشخصیة نحو الغیر

جل إن الهدف وراء نص المادة هو منع الإقتراض من الشركة لأعضاء مجلس الإدارة لأ

  .المحافظة على أموال الشركة و بالتالي الحفاظ على مصلحتها

  :الإضرار بهاالإلتزام بعدم منافسة الشركة و -4 

من الإلتزامات التي یرتبها السهم على المساهم هو الإلتزام بعدم القیام بأي أعمال تجاریة 

صور منافسة الشركة منافسة للشركة والتي یعد عضوا فیها، أو القیام بأفعال ضارة بها، ومن 

  .3هو قیام المساهم بنفس نشاط الشركة ولكن لحسابه الخاص أولحساب غیره

على الشریك أن یمنع من :" ج أن.م.ق 432وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

  .أي نشاط یلحق ضررا بالشركة أو یعاكس الغایة التي أنشئت لأجلها

مثلما یفعله في تدبیر مصالحه الخاصة، إلا وعلیه أن یسهر ویحافظ على مصالح الشركة 

إذا كان منتدبا للإدارة مقابل أجرة، وفي هذه الحالة یجب أن لا یقل حرصه عن عنایة الرجل 

  .4المعتاد

                                                           
  .48عبد االله بن عبوا، محمد بن عثمان، المرجع السابق، ص1
  .من القانون التجاري الجزائري 671أنظر المادة  2
  .49السابق، صعبد االله بن عبوا، محمد بن عثمان، المرجع 3
  .من القانون المدني الجزائري 432أنظر المادة  4
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وكل ذلك حرصا على ألا تفقد الشركة عملاءها لصالح النشاط المماثل الذي یشتغله 

المساهم یشتغل بإدارة المحل التجاري الذي المساهم في الشركة الجدیدة خاصة إذا كان هذا 

  .1تستغله الشركة

 

                                                           
  .49عبد االله بن عبوا، محمد بن عثمان، المرجع السابق، ص1
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  لمساهم للشركة یكون عن طریق الإكتتاب أوبشراء أسهم فیها، حیث یمنح إن دخول ا

  له السهم مجموعة من الحقوق بحكم موضعه في شركة المساهمة، ویتمتع المساهم بما أقر 

كان أن یمنعه من ممارسة هذه الحقوق مادام یحمل صفة له القانون من حقوق ولا یستطیع أیا 

  .المساهم في شركة المساهمة

ولما كان الأمر كذلك أصبح ضروریا بل وحتمیا، وضع آلیات لضمان حقوق المساهم في 

الشركة، خاصة في ظل تضارب المصالح داخل الشركة بین مساهم وآخر من جهة، وبین 

ة أخرى، الشيء الذي قد یؤثر على هذه الحقوق مصلحة المساهم ومصلحة الشركة من جه

  .1ویُصعّب ممارستها

إن لهذه الحقوق أهمیة كبیرة بالنسبة المساهم، فكان لزاما حمایتها بتوفیر آلیات سواءكانت 

  .قانونیة أو قضائیة لضمان حقوق المساهم في الشركة

الأول الآلیات وقد ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، حیث سنتناول في المبحث 

المساهم في شركة المساهمة، أما المبحث الثاني فخصصناه للآلیات  وقالقانونیة لحمایة حق

  .المساهم في شركة المساهمة وقالقضائیة لحمایة حق

  

  

  

  

  

                                                           
قسم الحقوق قانون أعمال،  :تخصص ،دكتوراه في الحقوق، أطروحة حمایة المساهم في شركة المساهمةأسماء بن ویداد،  1

  .166، ص2016/2017، ، الجزائر كلیة الحقوق ، تلمسان،
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  الأول المبحث

  في شركة المساهمة المساهم حقوق حمایةلالآلیات القانونیة 

لا یمكن الإكتفاء بما جاء في القانون أو النظام الأساسي للشركة من حقوق أساسیة 

یمارسها المساهم وینبغي توفیر آلیات تهدف لحمایة هذه الحقوق ونفاذها في مواجهة الشركة أو 

  .1الأغلبیة، أو حتى الهیئات الإداریة بالشركة 

ة بموجب قانون الأغلبیة، إلا أنه ولأن نظام الأغلبیة هو الممارس داخل الجمعیات العام

یجب أن لا یمس بحقوق المساهم الأساسیة، لذلك فإن سلطة الأغلبیة بالجمعیة العامة لیست 

  .2مطلقة بل مقیدة

قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین حیث تناولنا في المطلب الأول قاعدة المساواة بین 

مساهم من التعسف في شركة المساهمین في شركة المساهمة والمطلب الثاني حمایة ال

  .المساهمة

  المطلب الأول

 قاعدة المساواة بین المساهمین

یفید مبدأ المساواة أن جمیع المساهمین متتساوون فیما بینهم اتجاه الشركة ویعاملون وفق 

مبدأ المساواة عندما یجدون أنفسهم في ظروف مماثلة، ویعتبر ذلك ضمانة هامة للحد من 

  .3التي قد یتعرض لها المساهمونالمعاملة التعسفیة 

داخل 4ومبدأ المساواة هو آلیة قانونیة جاءت من أجل حمایة المساهمین المستضعفین

وكذلك في تثبیت حقوق المساهمین داخل الشركة وعلیه . شركات المساهمة عند اتخاذ القرارات

                                                           
  .166، صالسابقأسماء بن ویداد، المرجع 1
، 2008، دار الكتب القانونیة، مصر،  دراسة مقارنةحمایة المساهم في شركة المساهمة عماد محمد أمین السید رمضان، 2

  .693ص
  .167أسماء بن ویراد، المرجع السابق، ص3
  .یحملون أقلیة الأسهم في شركة المساهمة المساهمون الذین میقصد به: المستضعفین 4
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المساهمة وفي سوف نتطرق في الفرع الأول لمفهوم مبدأ المساواة بین المساهمین في شركة 

  .الفرع الثاني نتناول نسبیة مبدأ المساواة بین المساهمین في شركة المساهمة

  مفهوم مبدأ المساواة بین المساهمین: الفرع الأول

إن من خصائص الأسهم أن تكون لها قیمة متساویة أي یقسم رأس مال الشركة إلى أسهم 

  .1مساواة بین المساهمین في الحقوق والواجباتمتساویة القیمة، وتَساوي الأسهم بالقیمة یتبعها ال

إن المشرع الجزائري یمنح لشركة المساهمة إصدار أسهم عادیة وأخرى ممتازة، وأكد على 

ضرورة المساواة بین المساهمین المنتمین لنفس الفئة، وبالتالي المساواة بین الأسهم من نفس 

ن ومهما كانت فئة الأسهم فلهم الحق في الفئة، وقد  ساوى المشرع الجزائري بین كل المساهمی

  .حضور الجمعیات العامة لشركة المساهمة، فمبدأ المساواة من بین الحقوق المكفولة للمساهم

ویعتبر هذا المبدأ كقاعدة عامة وترد علیها إستثناءات بحیث أنه یجوز مخالفة القاعدة 

ركة المساهمة إصدار أسهم العامة بالنص صراحة على ذلك  في نظام الشركة، حیث یمكن لش

تتمتع بإمتیازات لا یتمتع بها أصحاب الأسهم العادیة، كأن تكون أسهمه لها الأولیة في 

  .2الحصول على الأرباح، أو من خلال القسمة الناتجة عن التصفیة وغیرها من الأسهم الممتازة

المجال وكان من أسباب ظهور هذا المبدأ السرعة التي شهدتها الحیاة الخاصة في 

الإقتصادي حیث أصبح من الصعب تحقیق مبدأ المساواة بین المساهمین في شركة المساهمة، 

مما أدى بالتشریعات إلى فرض مجموعة من المبادئ التي تحقق الأمن والإستقرار فیما بین 

المساهمین في معاملاتهم الإقتصادیة، ومن بین هذه المبادئ هو مبدأ المساواة ونجد أثره سواء 

  .3ي مراحل تأسیس الشركة، تسییر الشركة وأخیرا عند تصفیة الشركةف

سنتناول في هذا الفرع أولا مبدأ عدم جواز حرمان أحد المساهمین من أحد حقوقه، وثانیا  

  .مبدأ تحدید مسؤولیة المساهم، وثالثا مبدأ عدم جواز زیادة إلتزامات المساهم

                                                           
، 2006، الطبعة الاولى، دار الثقافة، عمان، الشركات التجاریة والأحكام العامة والخاصة دراسة مقارنةمحمد سامي فوزي، 1

  .300ص 
الحقوق، جامعة العربي في ، مذكرة مجاستیر الحمایة القانونیة للمساهم في شركة المساهمة،  لیدیا شیبان ، تهاني بوشوارب2

  .57،58، ص ص أم البواقي،  بن مهیدي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  .60، صالمرجع نفسه 3
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  عدم جواز حرمان أحد المساهمین من أحد حقوقه : أولا

إن الجهاز الأعلى في شركة المساهمة هي الجمعیة العامة التي تختص بعدة صلاحیات 

إلخ، وإن كانت هذه ...من بینهما تقریر السیاسة العامة للشركة وإتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها

ام القانون وعقد الشركة یحد من بعض هذه الصلاحیات التي تتمتع بها واسعة إلا أن أحك

الصلاحیات، وإذا كانت القرارات التي تتخذها الجمعیة العامة تصدر كقاعدة عامة وفق قانون 

الأغلبیة،فإن التساؤل المثار هو حول مدى جواز قیام الجمعیة العامة باتخاذ قرارات من شأنها 

  له بمقتضى القانون أو عقد الشركة؟ المساس أو حرمان أحد المساهمین من حقوقه المقررة 

إن التشریعات أقرت للجمعیة العامة سلطات واسعة لكن یتم تقییدها بقیود منها، وجوب 

إحترام حقوق المساهمین وعدم جواز حرمان أحدهم من هذه الحقوق، حیث یجتمع الفقه على 

یها أحد المساهمین من أنه لا یجوز للجمعیة العامة أن تتخذ القرارات بالأغلبیة التي تحرم ف

حقوقهم الممنوحة لهم إلا بإستثناء الأحكام التي تخول لهذه الهیئة اتخاذ قرارات بالأغلبیة 

وفرضها على الأقلیة رغم معارضتها، بحیث أن هذه الحقوق تعتبر حقوقا أساسیة ومتصلة 

  .1بالنظام العام، كما أنها تستمد من صفة العضویة في الشركة

القرارات، حرمان المساهم من حقه في الأرباح أوحقه في التصویت أو ومن أمثلة هذه 

 674/1المشاركة في إتخاذ القرارت في الجمعیة العامة، بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة 

،حول مبدأ عدم جواز زیادة التزامات المساهمین الذي یعد من مبادئ المساواة بین 2ج.ت.ق

  .  المساهمین

  مسؤولیة المساهم مبدأ تحدید: ثانیا

إن مبدأ تحدید مسؤولیة المساهم یعد من أبرز الخصائص التي تتمیز بها الشركة 

  .3المساهمة، وهو ما یفسر شدة إقبال الأفراد على الإكتتاب أو شراء أسهم هذه الشركة

                                                           
  .172أسماء بن ویداد، المرجع السابق، ص1
ومع ذلك لا یجوز لهذه الأخیرة أن ترفع من التزامات المساهمین، ماعدا العملیات : ج على أنه.ت.ق 674/1تنص المادة 2

  .جة عن تجمع الأسهم التي تمت بصفة منتظمةالنات
  .175أسماء بن ویداد، المرجع السابق،ص3
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إن شركة المساهمة من بین شركات الأموال التي تتمیز بالطابع المالي، الذي بدوره تتحدد 

مسؤولیة المساهم حیث تكون في حدود قیمة الأسهم أي بقدر حصته في رأسمال هذه فیه 

الشركة، ولا تتعدى لأمواله الشخصیة في حالة إفلاس الشركة، أو في حالة تراكم الدیون على 

الشركة وكانت أموالها وموجوداتها غیر كافیة للوفاء بهذه الدیون فلا یمكن لها أن تسدد الدیون 

  .اهم بتسدید ما علیها من دیونفتطالب المس

ویعتبر تحدید مسؤولیة المساهم مظهرا من مظاهر مبدأ المساواة بین المساهمین، فلا 

یجوز للمؤسسین أو المدیرین أن یقروا إعفاء بعض من مساهمي الشركة بوفاء قیمة الأسهم مع 

  .1إلزام الأخرین بدفع هذه القیمة

  المساهم مبدأ عدم جواز زیادة إلتزامات: ثالثا

یة الذي أقرتها مختلف إن مبدأ عدم جواز زیادة إلتزامات المساهم من بین المبادئ الأساس

ویهدف إلى تحقیق المساواة بین جمیع المساهمین، من خلال عدم جواز للأغلبیة أن تتخذ التشریعات 

  .قراراتها في شأن زیادة إلتزامات المساهم

العامة أن تصدر قرارا من شأنه الزیادة في إلتزامات تطرقنا فیما سبق أنه لا یجوز للجمعیة 

المساهم، لكن لم نجد توضیح بشأن هذه القرارات التي تصدرها الجمعیة العامة التي تزید من إلتزامات 

  .المساهم

إن جل التشریعات لم تحدد هذه القرارات التي تزید من إلتزامات المساهم نظرا لصعوبة حصرها، 

مسألة إعطاء بعض الأمثلة حول هذه القرارات التي ترفع من إلتزامات المساهم مثل  مما جعل الفقه یتولى

أنه لا یجوز للجمعیة العامة أن تقرر رفع القیمة الإسمیة للأسهم وإلزام المساهمین بدفع الفرق أو تقدیم 

ة قرار بتحویل مواعید الوفاء بالنسبة للأسهم غیر مدفوعة قیمتها بالكامل، وكما قد تصدر الجمعیة العام

الشركة من شركة مساهمة إلى شركة تضامنیة التي تزید من مسؤولیة المساهم وتتحول إلى مسؤولیة غیر 

محدودة، أو قرار الجمعیة العامة الذي یقصي بإدماج شركة المساهمة بشركة التضامن، ومن خلال 

                                                           
  .176، صالمرجع السابقأسماء بن ویداد، 1
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ي حضور الجمعیة العامة إصدار قرارات تقید من حقوق المساهم غیر المالیة كتقیید حق المساهم ف

  .1والتصویت داخلها 

إن مفهوم زیادة إلتزامات المساهم مفهوما واسعا لا یقتصر فقط على زیادة المبالغ الواجب الوفاء 

بها، بلى یعني كل تشدید في شروط الوفاء وفي أعباء المساهم وكل تقیید لحقوقه، ووفقا لهذا المفهوم فلا 

مسؤولیة المساهم للحكم ببطلان قرار الجمعیة العامة ذلك لأن بعض هذه  یمكن الإستناد إلى مبدأ تحدید

  .2القرارات لا تقرر زیادة إلتزامات المساهمین من الناحیة المالیة

  نسبیة مبدأ المساواة بین المساهمین: الفرع الثاني

یة إن القاعدة العامة تفرض وجوب المساواة بین المساهمین وفق خاصیة تساوي القیمة الإسم

  .  للسهم، فمبدأ المساواة یحقق التساوي في الإلتزامات والحقوق بین المساهمین ولایوجد أي تمییز بینهم

فنظرا للواقع العملي أصبح تحقیق هذه المساواة أمر شكلي ما عدا فیها أقره القانون صراحة فلقد 

من الإستثناءات، وذلك  تغیر المفهوم الواسع لمبدأ المساواة من مطلق إلى نسبي ترد علیه مجموعة

لإمكانیة شركة المساهمة إستصدار أسهم تتمتع بامتیازات لا یتمتع بیها أصحاب الأسهم العادیة كأن 

  .تكون أسهما لها الأولیة في الحصول على الأرباح

سنتناول في هذا الفرع نسبیة المساواة بین الأسهم داخل شركة المساهمة أولا، وعدم المساواة 

  .ن المساهمین في شركة المساهمة ثانیاالواقعیة بی

  نسبیة المساواة بین الأسهم داخل الشركة المساهمة: أولا 

تتنوع الأسهم بإختلاف الحقوق التي تتمتع بها، وذلك لعدم وجود صنف واحد من الأسهم حیث 

ا حق تتعدد وتتنوع فهناك أسهم عادیة التي تمنح لحاملها جمیع الحقوق اللصیقة بالسهم، ومن بینه

التصویت والحق في الحصول على الأرباح، فهذه حقوق لا یجوز للجمعیة العامة المساس بها، وهناك 

                                                           
دكتوراه في  أطروحة، دور لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في شركة المساهمةفتیحة بن عزوز، 1

  .108-107، ص 2015/2016، تلمسان، الجزائروق و العلوم السیاسیة، قانون خاص، كلیة الحق: تخصصالقانون 
  .62أسماء بن ویداد، المرجع السابق، ص2
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أسهم ممتازة التي تخول لصاحبها حقوق تختلف على تلك الحقوق التي تمنحها الأسهم العادیة 

  .1لأصحابها

  : الأسهم العادیة - 1

الأسهم العادیة :" ج على أنه.ت.ق 42رمكر 715نص المشرع الجزائري بصریح العبارة في المادة 

هي الأسهم التي تمثل إكتتابات ووفاء لجزء من رأسمال شركة تجاریة،  وتمنح حق المشاركة في 

الجمعیات العامة والحق في انتخاب هیئات التسییر أو عزلها والمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء 

حق التصویت الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو منها، وقانونها الأساسي أو تعدیله بالتناسب مع 

  .2"بموجب القانون

وتمنح الأسهم العادیة علاوة على ذلك الحق في تحصیل الأرباح عندما تقرر الجمعیة العامة 

  .3توزیع كل الفوائد الصافیة المحققة أو جزء منها

المشاركة في تسییر الشركة فلا فإن كان لأصحاب الأسهم العادیة حقوق متساویة تمكنهم من 

یمكن بأي حال من الأحوال حرمانهم من هذه الحقوق، فهي تمتلك عن طریق الأسهم العادیة، و تعد هذه 

  .4الحقوق من مقومات السهم العادي  وبالتالي لا یمكن لأصحاب الأسهم الممتازة إحتكار هذه الحقوق

ستهزاء بحملة الأسهم العادیة نظرا لأهمیتها إذ یمكن والذي ینبغي الإشارة إلیها، هو أنه لا یمكن الإ

لهم أن یصبحوا حجرة عثرة أمام حامل السهم الممتاز، لأنه وفي شركة المساهمة لا یمكن الإعتقاد أن 

  .5الأمور مستقرة دائما فالتكتلات التي تحدث بین المساهمین تغیر الامور داخل الشركة

  :الأسهم الممتازة- 2

ة لیس من النظام العام فیجوز للشركة النص في قانونها أو نظامها على إصدار إن مبدأ المساوا

أسهم ممتازة، والتي تمنح لأصحابها حقوقا إضافیة على الأسهم العادیة كحق الأولیة في قبض ربح 

                                                           
  .63، المرجع السابق، ص لیدیا شیبان ، تهاني بوشوارب1
  .ج.ت.ق 42مكرر  715أنظر نص المادة 2
  .ج.ت.ق 42مكرر 715أنظر المادة 3
  .64السابق، صلیدیا شیبان ، تهاني بوشوارب، المرجع 4
  .180أسماء بن ویداد، المرجع السابق، ص 5
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، أن یكون لها عددا من 1معین، والإمتیاز في الأولیة في إسترداد ما دفع من رأس المال عند التصفیة

  .ات أكبر مما یكون للأسهم العادیةالأصو 

ولا یعتبر إصدار الشركة للأسهم الممتازة إخلالا بمبدأ المساواة، بل یظل هذا المبدأ قائما ویجب 

إحترامه ذلك أن هذا المبدأ یقتضي المساواة في الحقوق والواجبات التي تمنحها الأسهم المنتمیة  لنوع 

  .2واحد

تصدر لتحقیق أهداف معینة مثل إغراء الجمهور على الإكتتاب في والأسهم الممتازة بأنواعها، قد 

  .3الأسهم سواء عند تأسیس الشركة أو زیادة رأسمالها

یمكن تقسیم الأسهم العادیة :" ج على أنه.ت.ق 44مكرر715ونص المشرع الجزائري في المادة 

الفئة الاولى بحق التصویت یفوق الإسمیة إلى فئتین إثنتین حسب إرادة الجمعیة العامة التأسیسیة، تتمتع 

عدد الأسهم التي بحوزتها، أما الفئة الثانیة فتتمتع بإمتیاز الاولویة في الإكتتاب بالأسهم أو السندات 

  .4"إستحقاق جدیدة 

یتضح من هذه المادة أن المشرع الجزائري نص على نوعین من الأسهم الممتازة، أسهما تتمتع 

  .بالأولویة في الإكتتاب في سندات إستحقاق جدیدةبأصوات متعددة وأسهما تتمتع 

  :الأسهم ذات الأصوات العدیدة  - 1- 2

إذا كان الأصل أن لكل سهم صوت واحد یعبر عن إرادة المساهم، فإن هذا المبدأ لیس من النظام 

العام إذا یمكن للشركة أن تصدر أسهما تتمتع بأصوات متعددة، فنجد أن المشرع الفرنسي مثلا، في 

یسمح للجمعیة العامة غیر العادیة بأن تصدر هذا النوع من  1966جویلیة  24من قانون 175لمادة ا

  .5الأسهم

                                                           
، جامعة أم القرى، )دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي( شركة المساهمة في النظام السعوديصالح بن زاید المرزوقي السبقى، 1

  .360ه، ص1406السعودیة، 
  .180أسماء بن ویداد، المرجع السابق، ص2
  .201- 200نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص 3
  .ج.ت. ق 44مكرر  715أنظر المادة 4
  .185، صالسابقأسماء بن ویداد، المرجع 5
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حیث یعود إصدار هذا النوع من الأسهم من طرف الجمعیة التأسیسیة لوجود بعض المساهمین 

أن یظل هؤلاء ، و بالتالي ورغبة من الشركة 2للشركة ولا یعتبرون من المساهمین العابرین 1الأوفیاء

المساهمین مرتبطین بالشركة تم إصدار هذه الأسهم التي تمنح لهم الأولویة من أن یكون لهم السلطة في 

  .3إتخاذ القرار داخل الشركة

  :الأسهم ذات الأولویة دون حق التصویت - 2- 2

حق هي نوع جدید من الأسهم تقوم بإعطاء حاملها حق الأولویة على الأرباح مقابل حرمانه من 

  .4التصویت الذي یعتبر من الحقوق الأساسیة للسهم

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسهم لها أهمیة كبیرة، فیمكن من خلالها المساهم أن یصبح مالكا 

لنسبة كبیرة من الأسهم التي تؤهله لأن یكون ذوسلطة داخل الشركة، وبفضل إمتلاكه لهذه الأسهم 

  .5ة مما یكسبه قوة داخل الشركةالعدیدة التي تتیع له أصوات متعدد

فهذا النوع من الأسهم وجد لأجل إیجاد قیمة مالیة تلائم في نفس الوقت مسیري الشركات وتشجیع 

الإستثمار، وهذا تجسید لمبدأ المساواة أي أن المساواة الواقعیة و المطلقة بین المساهمین تعد مستحیلة 

  .6التحقق نظرا لإختلاف نیات المساهمین

  عدم المساواة الواقعیة بین المساهمین-  ثانیا

إن مبدأ المساواة بین المساهمین في الحقوق والواجبات نادرا ما یكون في الشركات لا سییما في 

عدد مساهمیها، نظرا لإختلاف طبیعة كل شریك، فهناك ما یسمى بالمساهم المضارب التي یطغى علیه 

، فینتهز الفرصة بشرائه أسهم في إحدى الشركات سیكولوجیة المضارب أكثر من سیكولوجیة الشریك

                                                           
تحقیق الأرباح  ركة ووصولها للغرض المنشود ألا وهو یقصد بهم المساهمین الذین یرغبون في تطویر الش: المساهمین الأوفیاء1

  .بدایة من تأسیسها إلى غایة إنقضائها
هم المساهمین الذین لهم رغبة في تحقیق ربح محظى حیث یشترون الأسهم عند إنخفاض في یقصد ب: المساهین العابرین2

  .قیمته، و یبیعون الأسهم عند الإرتفاع في قیمته
  .185، صالسابقأسماء بن ویداد، المرجع 3
  65لیدیا شیبان ، تهاني بوشوارب ، المرجع السابق ص4
  . 185، صالسابقأسماء بن ویداد، المرجع 5
  .66، صالسابق، المرجع  شیبان ، تهاني بوشوارب لیدیا6
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لإعادة بیعها بهدف الربح وبالتالي لا یعتبر هنا المساهم مثالي یحسن إدارة الشركة ومصالحها بل یعتبر 

  .  1مستثمر یهدف إلى تحقیق أرباح

وینقسم المساهمون وفقا للهدف المرجوا منه سواء كان شراء أو مشاركة في تكوین رأس مال 

ركة، فالمشرع الجزائري لا ینظر إلى أصناف المساهمین على أساس أنهم مساهمین أي شركاء بل الش

یراعي في ذلك نوایا المساهمین عند إكتتابهم في رأسمال الشركة، فإذا كان المساهم همه الوحید هو 

تي تهدف إلى المضاربة وعدم الإهتمام لمصلحة الشركة فیسمى بالمساهم المضارب، والفئة الثانیة هي ال

  .2تحقیق المصلحة الجماعیة 

  المطلب الثاني                      

  حمایة المساهم من التعسف                             

نظرا لوجود النزاعات وكثرتها بین أصحاب المصالح المتعارضة في الشركة، كان لابد من إیجاد 

، أي ضرورة توفیر الحمایة لفئة المساهمین )الأغلبیة حمایة الأقلیة من تعسف (حل لتأمین ما یسمى 

الذین یخشون من سیطرة فئة أخرى، لكنه في المقابل أدى إهتزاز الأركان التي یقوم علیها مفهوم 

الشركات كمبدأ وحدة الأهداف التي ینتج عنه المساواة في الحقوق و الواجبات بین المساهمین وكذا حق 

  .3التي تراها مناسبةالأغلبیة في أخذ القرارات 

إن الضمان الأساسي بین المساهمین داخل الجمعیة العامة هو یشترط أن یتم إتخاذ القرارات 

بأغلبیة عددیة، الذي یؤدي بالضرورة إلى إتخاذ قرارات تكون في مصلحة المساهمین ومصلحة الشركة، 

مصلحة الشركة، ومن ناحیة  لكن بالنظر للواقع العملي فإنه یعتبر أن مصلحة المساهمین تختلف عن

  .4أخرى قد تختلف مصالح المساهمین فیها بینهم

وسنقسم هذا المطلب إلى فرعین، سنتطرق في الفرع الأولى لمفهوم تعسف الأغلبیة في شركة 

  المساهمة، أما الفرع الثاني نتناول فیه مفهوم تعسف الأقلیة في شركة المساهمة

                                                           
  .186أسماء بن ویداد، المرجع السابق، ص 1
  .67- 66لیدیا شیبان ، تهاني بوشوارب ، المرجع نفسه، ص 2
  .187اد، المرجع نفسه، ص دأسماء بن وی3
  .67لیدیا شیبان ، تهاني بوشوارب ، المرجع السابق،ص4
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  داخل شركة المساهمةمفهوم تعسف الأغلبیة : الفرع الأول

إن الهدف الأساسي من وراء إنشاء الشركة هو تحقیق مصلحتها والغرض الذي أنشأت لأجله، 

ویكون ذلك من خلال إتخاذ قرارات وفق قانون الأغلبیة داخل الجمعیة العامة التي تعتبر الحل الأمثل 

  .لتطور الشركات وخاصة شركة المساهمة

غلبیة في شركة المساهمة لم یعد مطلقا بل ترد علیه مجموعة من ولكن إقرار القوانین لسلطة الأ

القیود لحفظ حقوق الأقلیة المساهمة وحمایتها وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في إتخاذ القرارات، ومن 

خلال هذا لم یعد هناك تسلیم بسیاسة المنع التام للأقلیة وفرض السیاسة الكلیة للأغلبیة، ذلك أن الإتجاه 

  .1ام هو أن تكون حمایة أقلیة المساهمین تمثل إطارا لحمایة مصلحة الشركةالع

  .وسنتناول هنا مفهوم الأغلبیة في شركة المساهمة ومظاهر تعسفهم داخل الشركة

  مفهوم الأغلبیة - أولا 

  .إن نظام الأغلبیة داخل الشركة هو الذي یتولى سیاسیة ومصلحة وتسییر الشركة

على أنها العدد الأكبر، أما في مجال شركات المساهمین فتعرف على أنها : وتعرف الأغلبیة لغة 

العدد الأكبر من المساهمین، وبمعنى أدق أغلبیة رأس المال، مادام أن الأصوات تحتسب على أساس 

  .2عدد الأسهم المملوكة من طرف المساهمین

  .3یة تقنیةوتنقسم الأغلبیة إلى أغلبیة سیاسیة والأغلب 

  :الأغلبیة السیاسیة- 1

تعرف الأغلبیة السیاسیة بأنها مجموعة المساهمین الذین یملكون القدرة على الهیمنة أو السیطرة 

على شركاتهم، وتظهر هذه السیطرة من خلال التحكم في الجمعیات العامة والقدرة على إختیار أعضاء 

ریر القرارات التي یقترحونها وجعلها نافذة بواسطة أجهزة التسییر، وبالتالي التأثیر والتمكن من تم

  .4المتصرفین الذین سبق لهم ان إختاروهم

                                                           
  .188صأسماء بن ویراد، المرجع السابق، 1
  .189المرجع نفسه، ص 2
  .68لیدیا شیبان ، تهاني بوشوارب ، المرجع نفسه، ص 3
  . 194، صالسابقأسماء بن ویداد، المرجع 4
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وكما یمكن تعریف الأغلبیة السیاسیة بأنها مجموعة المساهمین الذین یمتلكون مقدارا معینا من 

ا یخص الأسهم الممثلة في رأس المال، حیث تربطهم مجموعة من الروابط تمكنهم من ترجیح نظرهم فیم

  .1تسییر شؤون الشركة

  :الأغلبیة التقنیة- 2

الأغلبیة تختلف بحسب طبیعة القرارات المعروضة للتصویت، فإذا كانت هذه القرارات صادرة عن 

الجمعیة العامة العادیة فإنها قرارات تختص بتدبیر شؤون الشركة، ولا تتطلب أغلبیة سابقة في حین أن 

نما تحتاج أغلبیة القرارات التي تصدرعن الجمعیة العامة غیر العادیة التي تخص نظام تعدیل الشركة فإ

  .  2مرتفعة بالنظر لخطورة مثل هذه القرارات التي تتخذها الجمعیات غیر العادیة 

، وأن هذه الأغلبیة 3و یقصد بالأغلبیة التقنیة هو نسبة عدد الأصوات المعبر عنها لإتخاذ القرارات

بیر شؤون الشركة، فإن تختلف بحسب طبیعة القرارات المعروضة للتصویت، فإذا كانت القرارات تهتم بتد

لصحة مداولات الجمعیة العامة لا بد من توفر نصاب معین، أي جزء من رأس المال یكون موجودا أو 

، و التي نصت على ضرورة حضور المساهمین الممثلین 4ج .ت.ق675/3ممثلا وهذا ما أكدته المادة 

تخاذ القرارات في الجمعیة العامة العادیة لربع الأسهم على الأقل وإلا إعتبرت مداولة الجمعیة باطلة، وأن ا

تتم بأغلبیة الأصوات، أما فیما یخص القرارات المتعلقة بتعدیل الشركة، فإن اتخاذ القرارات داخل الجمعیة 

ج التي تنص .ت.ق 674/2العامة غیر العادیة فتتم بأغلبیة مرتفعة، من خلال ما نصت علیه المادة 

إذا كان عدد المساهمین الحاضرین أو الممثیلن یملكون النصف على لا یصح تداولها إلا : "على أنه

الأقل من الأسهم في الدعوى الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصویت أثناء الدعوى الثانیة إلى 

  .5"شهرین على الأكثر وذلك من یوم استدعائها للإجماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما

                                                           
  .68لیدیا شیبان ، تهاني بوشوارب ، المرجع السابق، ص1
  .69مرجع نفسه، صال 2
اللجنة الأكادیمیة للبحث ، )المساهمة في شركة المساهمةالتعسف بین الأغلبیة و الأقلیة (عبد الجلیل زرقوق، إیمان قلال، 3

  .843، ص 2021، 9، العدد12، المجلدالقانوني
وثبت بأغلبیة الأصوات المعبرعنها، ولاتؤخذ الأوراق البیضاء بعین الإعتبارإذا أجریت :"ج على أنه.ت.ق675/3تنص المادة 4

  ."العملیة عن طریق الإقتراع
  .ج.ت.ق674/2أنظر المادة 5
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على هذه القرارات نظرا لخطورتها لأنها تتخذ من طرف الجمعیات العامة غیر  وقد حرص المشرع

  .1العادیة وعلى تكون هذه القرارات نابعة عن إرادة أكبر عدد من المساهمین

  :مظاهر تعسف الأغلبیة داخل شركة المساهمة - ثانیا 

المشكلة لرأس مال إن الأغلبیة المساهمة في الشركة هي التي تحوز على عدد كبیر من الأسهم 

الشركة والتي لدیها مجموعة من الإمتیازات، إلا أن هذه الامتیازات لا تخولها إصدار قرارات داخل أجهزة 

  .2الشركة من شأنها المساس بالحقوق الأساسیة اللصیقة بالسهم وبالتالي إحداث ضرر بالأقلیة المساهمة

  :التعسف عند إضافة الأرباح إلى الإحتیاطي- 1        

  .قبل التطرق إلى التعسف عند إضافة الأرباح إلى الإحتیاطي، سنقوم بتعریف المال الإحتیاطي

حیث یعرف المال الإحتیاطي على أنه مبالغ مقتطعة من الأرباح الصافیة، توضع تحت تصرف 

ار الجمعیة العامة لإستخدامها في الأغراض التي یحددها القانون أو القانون الأساسي لشركة أو القر 

  .3االصادر عنه

وأن أسباب تعسف الأغلبیة المساهمة عند إضافة الأرباح إلى الإحتیاطي أو عند ترحیل 

عدیدة ومتنوعة لا یمكن حصرها في سبب واحد، فهي تختلف باختلاف النیة التي تود هذه 4حالأربا

  .ةالأغلبیة تحقیقها دون مراعاة مصلحة الشرك

تحقیق مصلحة الشركة فإنها تقرر تكوین إحتیاطي إختیاري لكن فالجمعیة العامة عندما تهدف إلى 

عادة ما نجده لا یحقق مصلحة الشركة، فقد تذهب نیة الأغلبیة إلى تكوین الإحتیاطي من أجل شراء 

أسهم بعض الشركات في المستقبل، حیث تمنح إمتیازات خاصة كتمكینهم من إدارة الشركة وبالتالي 

  .  5ةعیتحقیق مصلحة فردیة لا جما

                                                           
  .189أسماء بن ویداد، المرجع السابق، ص1
  .69لیدیا شیبان ، تهاني بوشوارب ، المرجع نفسه، ص2
دراسة مقارنة بین القانون الجزائري  الألیات القانونیة لحمایة حق المساهمین في الأموال الإحتیاطیة"محمود أمین بن قادة، 3

، دار جامعة حمدین خلیفة للنشر، كلیة الحقوق و العلوم الفسادمجلة مركز حكم القانون و مكافحة ، "و القانون الفرنسي

  .1، ص2019، محمد بن أحمد، الجزائر،2السیاسیة، جامعة وهران
  .هو نقل أرباح السهم إلى العام المقبل : ترحیل الأرباح4
  .70لیدیا شیبان ، تهاني بوشوارب ، المرجع نفسه، ص5
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  :تعسف الأغلبیة عند الزیادة في رأس المال- 2

أما بالنسبة لزیادة رأس المال فیكون فقط من حق الجمعیة العامة غیر العادیة بناءا على تقریر 

  1.تمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالا

الإصدار أو وتكون زیادة رأس المال الشركة من خلال ضم الأرباح أو الإحتیاط أو علاوات 

تحویل سندات الإستحقاق التي تتولاها الجمعیة العامة غیر العادیة مع شروط النصاب والأغلبیة 

الخاصین بالجمعیات العامة، وهذه الزیادات لا تؤثر على حقوق المساهمین في الشركة ولا إلى زیادة عدد 

  2.نمساهمیالمساهمین ولا إلى إنخفاض قیمة السهم ولا إلى تقاسم الأرباح مع ال

تقید الشركة  أخرى ومن جهة من جهةإن عملیة الزیادة في رأس المال تقوي الضمان العام للدائنین

وقد تنحرف أحیانا عن الأهداف المرسومة لها من أجل الإضرار بالمساهمین من خلال التقلیص من 

حق الأفضلیة في  نسبة مشاركتهم في رأس مال الشركة، و إذا كان القانون منح للمساهمین القدامى

الإكتتاب في الزیادة التي تتم عن طریق أسهم نقدیة، فإنه یخول لكل مساهم الإحتفاظ بنفس نسبة 

المشاركة في رأس المال التي كان یملكها من قبل، بشرط ضرورة توفر المساهم على الإمكانیات المادیة 

  .3التي تمكن من الإكتتاب في عملیات الإصدار الجدیدة

الطرق التي تلجأ لها شركة المساهمة من أجل زیادة رأسمالها هو أن تطرح أسهم جدیدة  إن من بین

بالإكتتاب تعتمد على الأغلبیة لأهداف عدة من بینها الهیمنة على الشركة و تحقیق مكاسب مالیة غیر 

دة في مشروعة أو التقلیل من مساهمة الأقلیة في رأس مال وبالتالي تخفض من تأثیرها عن طریق الزیا

  4  .رأس المال فتقوم بتمریر قراراتها التعسفیة على حساب الأقلیة

تتضمن الأسهم حق الأفضلیة في :" ج على أنه.ت.ق 694حیث نص المشرع في نص المادة 

الإكتتاب في زیادة رأس مال للمساهمین بنسبة قیمة أسهمهم، حق الأفضلیة في الإكتتاب في الأسهم 

                                                           
  .ج.ت.ق 691أنظر نص المادة 1
  .205داد، المرجع السابق، صأسماء بن وی2
، أطروحة دكتوراه علوم في )دراسة مقارنة( حمایة المساهم في  شركة المساهمة بین القانون والواقععبد الباقي خلفاوي، 3

  .502، ص2014/2015، ، الجزائر، جامعة قسنطینةوالعلوم السیاسیة  كلیة الحقوققسم الحقوق،القانون، 
  .70، المرجع السابق، ص بوشواربلیدیا شیبان ، تهاني 4
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، حیث أقر المشرع الجزائري في هذه المادة بطلان كل 1..." یادة رأس المالالنقدیة الصادرة لتحقیق ز 

   .شرط یقضي على حق الأفضلیة في الإكتتاب

  :لأغلبیة عند إندماج الشركة أو حلهااتعسف - 3    

یعرف الإندماج بأنه تلك العملیة التي بموجبها تنقل شركة أو عدة شركات موجودة ذمتها المالیة 

  .2موجودة، أو إلى شركة جدیدة یجرى تأسیسها إلى شركة أخرى

إن الهیئة العامة هي التي تتخذ قرار الإندماج سواء أكان بالضم أو المزج في كل شركة من 

  3.الشركات الداخلة في الإندماج ویجب أن یراعي في إتخاذ هذا القرار الأغلبیة التي نص علیها القانون

عنها مجموعة من الإنعكاسات من بینها زیادة إلتزامات  تترتبعند إدماج شركة في شركة أخرى 

حیث تتحول مسؤولیة المساهمین من  ،المساهمین خاصة عند دمج شركة المساهمة في شركة التضامن

قرار الإندماج الذي یؤدي إلى زیادة و مسؤولیة محدودة إلى مسؤولیة غیر محدودة أي مسؤولیة تضامنیة، 

ذلك فیكون  ففإذا صدر القرار على خلا ،ه الموافقة الجماعیة للمساهمینإلتزامات المساهمین یشترط فی

  4.ه ولا یسرى على رافضیه فالأغلبیة یحضر علیها إتخاذ هذا القرارلَ بِ ساریا على من قَ 

  شركة المساهمةداخل مفهوم تعسف الأقلیة : الفرع الثاني

المساهمین فهي قد تكون أغلبیة لم تعد الهیئة العامة في الشركة المساهمة تعبر عن مصالح 

مصطنعة عندما تكون الأسهم الممثلة في الهیئة العامة تعبر عن أغلبیة في رأسمال الشركة بحیث 

تصدر القرارات من عدة من المساهمین لا یملكون غالبیة رأسمال فالقرار العادي الصادر من الإجتماع 

   .5.سهم المدفوعة أقساطهاالذي تعقده الهیئة العامة یكون على أساس أغلبیة الأ

                                                           
  .ج.ت.ق 696أنظر المادة1
، كلیة الحقوق و 28، المجلد ب، العددمجلة العلوم الإنسانیة، "مفهوم إندماج الشركات التجاریة في القانون"سامي بن حملة، 2

  .250، ص2007، ، الجزائرالعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة
، 2010، الطبعة الأولى، دار حامد، عمان، )دراسة مقارنة(المساهم في شركة المساهمةإلتزامات بشرى خالد تركي المولى، 3

  .129ص
  .71المرجع السابق، ص،، تهاني بوشواربشیبانلیدیا 4
، العدد دفاتر السیاسة و القانون، ")حمایة المساهمة من القرارات التعسفیة في قانون الشركات العراقي"علي فوزي إبراهیم، 5

  .2016،715 العراق، عشر، كلیة القانون، جامعة بغداد،الخامس 
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وأن مفهوم التعسف لیس قاصرا على الأغلبیة فقط وإن كانت الأقلیة المساهمة یمكن أن تستغل 

  .الحمایة القانونیة التي تتمتع بها لإستعمال حقوقها بما یعرقل عمل الشركة دون تبریر إقتصادي

إن الإشكالات التي تثار بین الأغلبیة المساهمة الذین یملكون رأس المال لمواجهة الأقلیة كان لابد 

الضمانات لتوخي جمیع الإشكالات المطروحة مجموعة من من توفیر حمایة قانونیة لهم والمتمثلة في 

   .من قبل الأقلیة

أنواع تعسف الاقلیة في  أولا،ساهمة وإرتأینا تقسیم الفرع الثاني إلى تعریف الأقلیة في شركة الم

   .ثالثا حدود تعسف الأقلیةثانیا، و شركة المساهمة 

  الأقلیةتعریف تعسف  - أولا     

  سنقوم بتعریف تعسف الأقلیة من الناحیة اللغویة و القانونیة

الفارق یقصد بالأقلیة الأشخاص الذین یمثلون العدد الأقل بالنسبة للعدد الإجمالي، أي هي : لغویا

  .بین الأغلبیة و المجموع

الشركة نظرا  أما من الناحیة القانونیة في شركات الأموال، فإن الأقلیة تتحدد برأس المال في

عندئذ یقصد بالأقلیة مجموعة المساهمین الذین یمتلكون القدر الأقل في رأس مال للإعتبار المالي، و 

  1.الشركة

یفرضون قرارات الجمعیة العامة  هم الذینالأغلبیة ، و مجموعة من المساهمین تعدوعلیه فإن الأقلیة 

  .  2على الأقلیة في إجتماعاتها، وعلى ذلك فإن أهمیة الأقلیة لاتعتمد على المساهمة في رأس المال الكلي

حیث أن تعسف الأقلیة تترجم بإتخاذها بشكل مفاجئ قرارات في غیر محلها من بینها اللجوء إلى 

قضاء بشكل تعسفي وغیر مبرر، وهذا من شأنه أن یلحق أضرار بالشركة بالتأثیر علیها في سمعتها ال

ومصلحة  مالإقتصادیة والتجاریة، ومن خلال هذا منح لهم القانون وسائل وآلیات حمایة لمصلحته

  3.الشركة

                                                           
  .237أسماء بن ویداد، المرجع السابق، ص1
  .237،238المرجع نفسه، ص ص  2
  .850عبد الجلیل زرقوق، إیمان قلال، المرجع السابق، ص3
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  في شركات المساهمة الأقلیةأنواع تعسف  - ثانیا

الجهود وتتكاثر بین مختلف المساهمین من أجل تحقیق  بإنشاء شركة المساهمة تتحد جمیع

الأهداف والغایات التي أنشأت من أجلها، وفي هذه المرحلة لا یثار أي خلاف فیما بینهم كونهم متفقین 

على جمیع الأمور غیر أنه عند تحقیق الشركة أهدافها وتحقق الأرباح المرجودة تثار الخلافات 

ار على منافع الشركة على ئثدة ماتسعى الأغلبیة المساهمة الإستولاء والإستوالإنقسامات فیما بینهم، وعا

 القیامحساب الأقلیة، حیث أن الأقلیة بالرغم من إعتبارها الفئة الأكثر ضعفا في الشركة إلا أنه بإمكانها 

  1.بعض التصرفات التي تصنف في خانة التعسف

  .تعسف ایجابي و تعسف سلبي: ن نذكرهمافیما یمكن ملاحظته أن تعسف الأقلیة قد یأخذ شكلی

  :التعسف الإیجابي - 1

ویقصد به وقوف الأقلیة ضد القرار المقترح من طرف الأغلبیة بالتصویت في الإتجاه المعاكس 

حیث یؤدي إلى عدم الوصول للأغلبیة المطلوبة، وأن تصویت الأقلیة یكفي أن تصوت ضد القرار أو 

الإقتراع، ولا یمكن أن تحقق هذه الأقلیة المعارضة غایتها إلا إذا لم یستطیع أن تقدم ورقة بیضاء عند 

بقیة المساهمین الذین یملكون المراقبة و السیطرة من بلوغ ثلثي الأصوات التي یتطلبها القانون للتصویت 

  2.على القرار

یق القوة أو وإن هذا النوع من التعسف هو نوع من الطغیان الذي تمارسه الأقلیة سواءا عن طر 

بالمفاجئة أو الخدیعة وغالبا ما یكون ظرفیا، حیث وفر القانون الوضعي للأقلیة أن تفرض إرادتها بالقوة 

بمباشرتها لدعاوى خاصة أوعامة، محاولة في ذلك إعاقة سیر العمل لمجرد التعنت، أو الإستفزاز فقط لا 

نذكر حق، ومن بین حالات تعسف الأقلیة غیر، ویعتبر التعسف نوعا من أنواع التعسف في إستعمال ال

حالة سوء العلاقة بین الأقلیة والأغلبیة في الشركة من أجل فتح المعركة على الأغلبیة وفي بعض : منها

الأحیان تطرح بعض الأسئلة الكیدیة المكتوبة على المدیرین من أجل تحمیل المسؤولیة للمدراء ووصولا 

  3.بهم إلى آخر المطاف لحل الشركة

                                                           
  .235،236فتیحة بن عزوز، المرجع السابق، ص ص 1
  . 589عبد الباقي خلفاوي، المرجع السابق، ص2
  .242،243سماء بن ویداد، المرجع السابق، ص ص أ3
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  :التعسف السلبي - 2

یوصف هذا التعسف بالسلبي لأن الأقلیة تكون في حالة سكون ولیس في حالة مبادرة كما هو 

الحال في التعسف الإیجابي، ویعتبر هذا النوع من التعسف الأكثر شیوعا في الحیاة العملیة وقد أجمع 

  1.تنتهجه الأقلیةالفقه الفرنسي على أن التعسف السلبي یمثل التعسف الحقیقي الذي 

وهذا النوع من التعسف لا یعطل القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة، إلا إذا كانت سلطة القرار 

موزعة على مجموعتین من المساهمین یتمتعون بعدد متساوي من الأصوات، أو إذا كانت بعض القرارات 

إعتراض الأقلیة لا یكون فعالا، و من تتطلب أغلبیة مرتفعة مقارنة بالحالات العادیة، ما عدى ذلك فإن 

أبرز الأمثلة على التعسف السلبي إعتراض الأقلیة المساهمة على عملیة زیادة رأس مال الشركة 

، أو تعمد الأقلیة في عدم حضور الدورة غیر العادیة للجمعیة العامة وبالتالي 2لمصلحة تتطلبها الشركة 

  3.ادعدم تحقق النصاب القانوني المشترط للإنعق

  : الأقلیةحدود تعسف  - ثالثا

إن السلطات والحقوق التي منحها المشرع للأقلیة، والتي كان الغرض منها حمایة حقوقها داخل 

الشركة ومحاولة خلق توازن بین العلاقات داخلها والتي تتمثل في مصلحة الشركة ودیونها من جهة، 

حفظ حقوق هاته الأخیرة من الإنتهاك من ومصلحة الشركاء من الأغلبیة من جهة أخرى، إضافة إلى 

  4.قبل الأكثریة

ومن جهة أخرى فإن ما یجعل تعسف الأقلیة أخطر من تعسف الأغلبیة، هو أن الأقلیة وبحكم ما 

تملكه من حقوق في الشركة، لیس لها مصالح معتبرة لتدافع عنها، فعندما تعرقل إتخاذ قرارات لصالح 

مقابل ما ستخسره الأغلبیة إذا نتج عن عدم اتخاذ قرار معین، إفلاس الشركة، فهي لا تخاطر بالكثیر 

  5.الشركة مثلا، وبهذا یتجسد التعسف أكثر فأكثر وتبرز ملامحه جیدا

                                                           
  .245، صأسماء بن ویداد، المرجع السابق  1
  .236فتیحة بن عزوز، المرجع السابق، ص2
  .73، المرجع السابق، ص لیدیا شیبان ، تهاني بوشوارب3
  .854عبد الجلیل زرقوق، إیمان قلال، المرجع السابق، ص4
  .226، صالمرجع السابقعبد الباقي خلفاوي، 5
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وأن ما تخلفه تعسف الأقلیة من ضرر داخل الجمعیات العامة لشركات المساهمة، فإنه ینتج عنه 

خلالها جبر الضرر عن طریق التنفیذ العیني إذا كان تعویض عن هذه الجزاءات التقلیدیة التي یمكن من 

ممكنا أو بمقابل سواء كان التعویض إتفاقیا اوقضائیا، أما بالنسبة لمقدار التعویض فإنه یتحدد بحسب 

حجم الضرر، وأن على الشركة أو الأغلبیة إثبات تحقق الضرر، على ان التعویض المحكوم به یرجع 

  1.ى كان مرجعه دعوى الشركةإلى الذمة المالیة للشركة مت

إن المكان الأمثل التي تمارس فیه الأقلیة تعسفها هو الجمعیات العامة الغیر عادیة وخاصة في 

حالة انعقادها للقانون الأساسي للشركة لأن مثل هذا القرار یتطلب وجود أغلبیة لا تتوفر علیها الأغلبیة 

ذا قرارات مرهون بقول الأقلیة المساهمة، و أنه المساهمة مجتمعة مما یجعل مصیر المصادقة على هك

  2.من البدیهي كلما إرتفع عدد الأغلبیة، كلما كان موقف الأقلیة مهم و بالتالي سلطتها في العرقلة كبیرة

ومن أجل الوقایة من تعسف الأغلبیة یجب الحد من التنازع بین المصالح داخل الشركة، وتدعیم 

ما عند الكلام عن تعسف الاقلیة فإن الوقایة منه لا یمكن أن تتم إلا مركز الأقلیة من جهة ثانیة، أ

  3.بوسیلة واحدة وهي الحد من التنازع بین مصالح الأغلبیة ومصالح الأقلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .245فتیحة بن عزوز، المرجع السابق، ص1
  .855عبد الجلیل زرقوق، إیمان قلال، المرجع السابق،2
  .231، صالسابق، المرجع خلفاوي عبد الباقي 3
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  المبحث الثاني

  في شركة المساهمة المساهمحقوق حمایة للیات القضائیة الآ

 ،مر بها إنشاء الشركة بدایة من تأسیسهایأولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لكل المراحل التي 

حرص على توفیر حمایة  كماقانونیة من أجل الحفاظ على كیان الشركة ومن فیها  احیث سن نصوص

وجزاءات  ،ةلشركتتعلق بكیفیة تسییر اأحكام قانونیة  من خلالأموال المستثمرین المساهمین في الشركة 

شعور بالإستقرار نتیجة استثمار أموالهم في الشركة و ، ومن أجل الأمان  هذه الأحكام  في حالةمخالفة

لهذه حق الرقابة على الشركة، إلا أنه لا یمكن أن یكون  امن بینهلهم حرص على توفیر بعض المیزات 

من تعسف القائمین بالإدارة  لمساهما دورا فعالا إلا بتوفیر المشرع وسائل قضائیة تضمن حقوق الرقابة

  .  في الشركة ةوالمسیرین الذین قد یحرمونه من بعض حقوقه ویضرون بمصلح

وإرتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأول دعوى المسؤولیة ضد أعضاء 

في المطلب لمساهمة الدعوى المباشرة للمساهم في شركة ا ة، ونتناولمجلس الإدارة في شركة المساهم

  .الثاني

  المطلب الأول

  دعوى المسؤولیة ضد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة

یعد مجلس الإدارة في شركة المساهمة الإدارة الفعلیة المكلفة من قبل الجمعیة العامة بالإدارة أو 

لا شك فیه أن  ، محققا في ذلك الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة، ومماباسم الشركة بالتصرف

من مزاولة عمله مقیدة بعدة قیود بهدف الحد من التجاوزات  هالسلطات الممنوحة للمجلس والتي تمكن

نحرف عن هدفه الاوالحفاظ على حیاة الشركة وحقوق الشركاء بها، وفي حالة الإخلال بهذه الإلتزامات و 

  .1بطه عقود مع الشركةالحقیقي فإنه یسأل أمام كل من الشركة والمساهم والغیر الذي تر 

ما یهمنا هوأن نلقي الضوء على مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة قبل الشركة والمساهم بهدف و 

حمایة حقوق المساهم داخل الشركة كون أن دعوى المسؤولیة ضد أعضاء مجلس الإدارة تمثل آلیة 

                                                           
  .74، المرجع السابق، ص، تهاني بوشواربلیدیا شیبان1
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بصفة استثنائیة في حالة  لحمایة حقوق المساهم الأساسیة، وقد أجاز المشرع حق إستخدام دعوى الشركة

  1.تقاعس ممثلها القانوني عن تحریكها قبل أعضاء المجلس لأنها تمثل أیضا حمایة لحقوق المساهمین

أنه كذلك فبالإضافة إلى أن للمساهم الحق في رفع دعوى المسؤولیة ضد أعضاء مجلس الإدارةو 

كة سواء أعضاء مجلس الإدارة أو له الحق في رفع دعوى فردیة إذا أصابة ضرر من الممثلین عن الشر 

لمساهم في تحریك الدعوى نتناول فیه حق الفرع الأول : ول إلى فرعینوسنقسم المطلب الأ ،المدیرین

  .لمساهم في تحریك الدعوى بإسمهنتناول فیه حق البإسم الشركة ، والفرع الثاني 

  في تحریك الدعوى بإسم الشركة حق المساهم: الفرع الأول

المصري والفرنسي لشركة المساهمة الحق في تحریك دعوى المسؤولیة قبل أعضاء  منح المشرع

مجلس الإدارة عن كل الأخطاء المرتكبة منهم أثناء تأدیة مهمتهم المكلفین بها سواء من قبل القانون أو 

  .2مبالجمعیة العامة وذلك في حالة تجاوزهم لسلطتهم المخولة لهمن للشركة أو نظام القانوني ال

ا أجاز للمصفي في مللمساهم الحق في تحریك دعوى الشركة قبل أعضاء مجلس الإدارة، ككما و 

مرحلة التصفیة الحق في تحریكها باعتباره الممثل القانوني عنها أثناء التصفیة، كما أتاح لوكیل الدائنین 

  3.أثناء إدارتهمالحق في تحریكها أیضا إذا إنعقدت مسؤولیة هؤلاء الأعضاء بسبب الأخطاء المرتكبة 

التي تعتبر ضروریة  الممنوحة لمجلس الإدارةالمسؤولیة تمنح مقابل السلطة  أنإن مما لا شك فیه 

ولازمة من أجل أن یتمكن هؤلاء الاعضاء من تسییر أمور الشركة، حتى لا تصیر هذه السلطة مطلقة، 

  4.السلطاتفقد وضع التشریع المصري والتونسي عدة قیود أراد بها الحد من هذه 

حق المساهم في تحریك الدعوى  ،ثممسؤولیة مجلس الإدارة قبل الشركةوسنتناول في هذا العنصر 

  .بإسمه

  

                                                           
، 2008دار الكتب القانونیة، مصر،  ،)رنةدراسة مقا(حمایة المساهم في شركة المساهمة  عماد محمد أمین السید رمضان،1

  .825ص
  .825، ص السابقعماد محمد أمین السید رمضان، المرجع 2
، ، مذكرة ماستر في القانونحمایة المساهم في شركة المساهمة في التشریع الجزائريإبراهیم بن عومر، عبد المالك لوناسي، 3

  .50ص  2015/2016، ، الجزائرالسیاسیة ، جامعة أدرار العلومكلیة الحقوق و ،  الخاص للأعمال القانون:تخصص
  .75لیدیا شیبان، تهاني بوشوارب، المرجع السابق، ص 4
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  مسؤولیة مجلس الإدارة قبل الشركة - أولا 

أنظمة الشركات وعقود تأسیسها منح المجلس العدید من السلطات في كما أجاز المشرع 

سیسها، أالمسؤولیة عن كل تجاوز للقانون ولنظام الشركة وعقد تله والصلاحیات، في مقابل ذلك حمَّ 

سأل عن الضرر الناتج عن هذه ن كل شخص یدیر أموال أو أعمال الغیر یُ أإضافة للقاعدة التي تفرض 

تكون إتجاه الشركة المتمثلة ، و ن هذه القاعدة تطبق على مدیري الشركات التجاریة ومسؤولیتهمأالإدارة، و 

إتجاه الغیر لا سیما دائني الشركة وتطبق  أوعنوي مالك الأموال المقدمة من المساهمین، في الشخص الم

هذه القاعدة على أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین وحتى مجلس المراقبة ومفوضي المراقبة 

  1.فیها

مسؤولیة الرئیس نظرا للسلطات الخاصة التي یمارسها أوسع من مسؤولیة أعضاء مجلس  وتعد

فإن كان یتحمل مسؤولیة عمله كعضو مجلس الإدارة  ،الإدارة الآخرین الذین یمارسونها بشكل جماعي

كأي عضو أخر، فإن وظائفه كرئیس للمجلس وممثل للشركة تعرضه لمسؤولیات خاصة عن هذه 

نظام ، والتي تشمل المسؤولیة المدنیة ومسؤولیته عن أعمال الغش ومخالفة القانون و 2الوظائف أیضا

الشركة، وكذلك المسؤولیة الناتجة عن الأخطاء الإداریة ومسؤولیة الأعضاء عن دیون الشركة في حالة 

  3.إفلاسها أو تصفیتها والمسؤولیة الجنائیة

ما ورد في القواعد العامة فیما یخص المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة بإن المشرع الجزائري لم یكتفي 

في نصوص المواد و مسؤولیتین كذلك في أحكام القانون التجاري، الجزائیة بل تطرق لهاتین ال

التي تخص أحكام المسؤولیة المدنیة عن كل من القانون التجاري  29مكرر 715إلى  21مكرر715

الأخطاء التي یرتكبها المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین وحتى مجلس المراقبة 

  4.مما یتسبب في إحداث أضرار سواء للشركة أو المساهمین أوالغیروهذا أثناء تأدیتهم لوظائفهم 

                                                           
 :القانون، تخصص ، مذكرة ماجستیر في) دراسة في القانون المقارن( حمایة المساهم في شركة المساهمةفتحي مزوار، 1

  .86، ص2011/2012، ،الجزائر تلمسان العلوم السیاسیة، جامعةكلیة الحقوق و ،  القانون الخاص
  .86ص ،نفسهالمرجع  2
  .76المرجع السابق، ص ،، تهاني بوشواربلیدیا شیبان3
  .252نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص 4
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یعد : " على أنهمن القانون التجاري  23مكرر  715حیث نص المشرع الجزائري في المادة 

ین على وجه الإنفراد أو بالتضامن حسب الحالة إتجاه الشركة أو الغیر، إما عن لالقائمون بالإدارة مسؤو 

حكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة على شركات المساهمة، و إما عن خرق المخالفات الماسة بالأ

  .1"القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسییرهم

إذا شارك عدد كبیر من القائمین بالإدارة في نفس الأفعال، فإن المحكمة تحدد حصة كل واحد في 

كل  ضددعوى المسؤولیة  رفعرع الجزائري أجاز ، من خلال نص المادة یتضح أن المش"تعویض الضرر

   .أعضاء مجلس الإدارة

حیث إختلف الفقه حول تحدید الطبیعة القانونیة لمسؤولیة عضو مجلس الإدارة في مواجهة 

في  انقسمتالآراءالشركة، ویعود هذا الإختلاف في تحدید كل رأي للمركز القانوني للعضو في الشركة وقد 

  2.ریتینهذه المسألة إلى نظ

  :النظریة الحدیثة/ أ

یعتبر عضو مجلس الإدارة عضوا في الشركة، وتعتبر تصرفاته جزء من تصرفات الشركة، وهي 

حقیقي، یعیش كما یعیش الأشخاص الطبیعیون إلا أنه یؤدي و تؤمن بأن الشركة شخص الإعتباري 

  3.الشخص المعنويعضاء تمارس وظائفها لحساب وظائفه بواسطة أعضاء مختلفة عنهم وهذه الأ

  :النظریة التقلیدیة/ ب

لا تعتبر الشخصیة المعنویة شخصا وكائنا حقیقیا بل وجودها وهمي ولیس لها تصرفات مستقلة 

وقائمة بذاتها، بل یجب أن یكون لها وكیل یتصرف عنها ویعمل لحسابها، ولا یدخل الوكیل في البنیة 

عنها، ویقتصر دوره على تمثیل ورعایة مصالح هذا  التركیبیة للشخص المعنوي، ویظل مستقلا وأجنبیا

  .4صالشخ

                                                           
  .ج.ت.ق 23مكرر  715أنظر نص المادة 1
  .87فتحي مزوار، المرجع السابق، ص2
  .51، ص السابقبن عومر إبراهیم، عبد المالك لوناسي، المرجع 3
  .88، 87فتحي مزوار، المرجع نفسه، ص ص 4
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مسؤولیة الوكیل عن الموكل والى بالنظر إلى مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة في مواجهة الشركة 

وبالتالي نأخذ  ،م، یرى الفقه في عضو مجلس الإدارة وكیلا عن الشركة.ق575حسب نص المادة 

، وما یثیر التساؤل 1ةتعتبر أعضاء مجلس الإدارة وكلاء عن الشركبوجهة نظر النظریة التقلیدیة، التي 

حول نوعیة وكالة عضو مجلس الإدارة هل هي تعاقدیة أم قانونیة؟ حیث أنه إذا كانت تعاقدیة فإن 

ا إذا كانت الوكالة قانونیة فإنه یترتب على ذلك ممسؤولیة التعاقدیة بینهي المسؤولیة التي یترتب علیها 

  2.التقصیریةالمسؤولیة 

وكالة عضو مجلس الإدارة هي وكالة تعاقدیة یترتب علیها المسؤولیة أن والرأي الراجح یعتبر 

التعاقدیة، ومن حیث الأضرار المرتكبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة مدنیا هي أعمال الغش ومخالفة 

الإدارة بالتضامن عن  سأل أعضاء مجلسالقانون أو نظام الشركة وكذلك الخطأ في إدارة الشركة، ویُ 

تعویض الشركة أو المساهمین أو الغیر عن الضرر الذي ینشأ عن إساءتهم تدبیر شؤون الشركة أو 

  3.مخالفتهم أحكام هذا النظام

لمسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة اتجاه الشركة الحصول على قروض  بةومن صور الأخطاء الموج

و القیام أنظام الشركة یوجب الحصول على ضمانات مع أن  ،من الشركة أو الإقتراض دون ضمانات

لشركة، أو التهاون في إستیفاء حقوق الشركة من الغیر أو إیداع أموال لإلى خسارة  تؤديیة فبعملیات جزا

  4.لأجله الشركة في بنك مهدد بالإفلاس أو الخروج عن غرضها الأصلي الذي أنشأت

دارة قد تكون شخصیة أو تضامنیة، فإن كانت إن المسؤولیة التي تترتب على أعضاء مجلس الإ

تلحقهم جمیعا، فإذا ارتكب أحد أعضاء فشخصیة فإنها تلحق واحد منهم، أما المسؤولیة التضامنیة 

مجلس الإدارة كالرئیس أو العضو المنتدب عملا من أعمال الغش فإن المسؤولیة تقع علیه بمفرده دون 

ارة مالم یثبت أنه لو قام باقي الأعضاء بواجبهم في الإشراف توقیعها على البقیة من أعضاء مجلس الإد

  5.والرقابة بشكل جدي لحال دون إرتكاب ذلك العمل

                                                           
  .52المرجع السابق، ص بن عومر إبراهیم ، عبد المالك لوناسي،1
  .88فتحي مزوار، المرجع نفسه،  ص 2
  .78، 77شیبان، تهاني بوشوارب، المرجع السابق، ص ص  الیدی3
  .318، ص2006الإسكندریة،  ، دار المطبوعات الجامعیة،الشركات التجاریةمصطفى كمال طه، 4
  .78لیدیا شیبان، تهاني بوشوارب، المرجع السابق، ص5
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تقع المسؤولیة على جمیع أعضاء مجلس الإدارة في حالة نشوء الخطأ وفق قرار صادر كما 

ى أثبتوا اعتراضهم بإجماعهم أما بالنسبة للقرارات الصادرة بالأغلبیة فلا یسأل عنها المعارضون مت

صراحة في محضر الإجتماع، وفي حالة الغیاب وعدم حضور الإجتماع الذي صدر فیه القرار فإن هذا 

وتقع علیه المسؤولیة إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم  ،الغیاب لا یعتبر سببا للإعفاء

عضو من مجلس الإدارة مبینا أسباب  تمكنه من الإعتتراض علیه بعد علمه، أما في حالة إستقالة

الإستقالة فإنه بذلك ترفع عنه المسؤولیة على القرار الذي یصدر عن المجلس بعد شهر إستقالته، ولكن 

  1.عمال المقررة قبل إستقالته ولو لم تنفذ إلا بعدها أو بعد شهرهایظل مسؤولا عن نتائج الأ

  : الشركةمسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة عن الخطأ في إدارة  - ثانیا 

ثبات ویعتبر أعضاء المجلس لإن یثبت هذا الخطأ بكافة طرق اأعلى من یدعي الخطأ الإداري 

هذا  يو الغیر حتى ولو لم ینطو أفي الإدارة یسبب ضررا للمساهمین أو بعضهم  أمسؤولین على كل خط

  .2  ةاو لنظام الشرك الخطأ على غش أو مخالفة القانون

ویشمل هذا الخطأ جمیع الأعمال والتصرفات الغیر المعتادة في إدارة الشركة ومن بینها إهمال 

مجلس الإدارة لواجباته الممنوحة له، أو عدم الإهتمام أو الإعتناء بالمسائل المعروضة بصورة كافیة أو 

الشركة المالي، كالتهاون في تحصیل الشركة سوء في التنظیم أو القیام بعملیات جزائیة تؤثر في مركز 

  3.وعدم اتخاذ الإجراءات الإحتیاطیة أو سوء معاملة أفراد الشركة من المستخدمین والعمال

لحظة  منذمدة وظیفتهم أي طوال وتحدد مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة عن الخطأ الإداري 

بل یسألون ویتحملون المسؤولیة عن  ،سلفهمتعیینهم في مناصبهم ولا یسألون عن الأعمال التي قام بها 

الأعمال في حالة ما إذا قاموا بالإطلاع علیها ولم یتخذوا في ذلك أي تدبیر لوقف مفعولها والحصول 

على التعویض عن الضرر ولا یسوغ للمدعى علیهم التحلل من المسؤولیة بإدعائهم عدم خبرتهم في إدارة 

  4.ریة في تقریر جسامة الخطأ أو عدم جسامتهولمحكمة الموضوع سلطة تقدی ،الشركة

  

                                                           
  90فتحي مزوار، المرجع السابق، ص1
  .79لیدیا شیبان، تهاني بوشوارب، المرجع نفسه، ص2
  .54إبراهیم بن عومر، عبد المالك لوناسي، المرجع السابق، ص3
  .92فتحي مزوار، المرجع السابق، ص4



آلیات حمایة حقوق المساھم في شركة  المساھمة                                     الفصل الثاني    
 

62 

 

  حق المساهم في تحریك الدعوى بإسمه الخاص: الفرع الثاني

إن دعوى الشركة تهدف إلى تعویض الضرر الذي أصاب مجموع المساهمین، وهي دعوى 

خاصة بحمایة مجموع المساهمین الذین تمثلهم الشركة ولا شأن له بالضرر الخاص الذي یتأذى منه 

مساهم واحد أو عدد من المساهمین، ومن خلال ما تقدم یتضح أنه یجب أن تترتب المسؤولیة على 

 1ممارسة حقهم بإقامة دعوى الشركة،  المتضررونلإدارة إتجاه المساهمین لیستطیع أعضاء مجلس ا

، وتمثل دعوى المسؤولیة أحد داخل الشركةحقوق المساهم المالیة لرأس مال الشركة یمثل حمایة فحمایة 

عنصر  الحقوق الأساسیة التي توفر الحمایة لباقي الحقوق التي یتمتع بها المساهم، داخل الشركة وتمثل

  2.أساسي یتوازن به نظام الشركة

لذلك مكن المشرع المساهم من تحریك دعوى الشركة بإسمه الخاص خشیة تقاعس الشركة أو 

مجاملة لأعضاء مجلس الإدارة للحد من سلطات مجلس الإدارة أعطي له الحق في تحریك دعوى 

  3.المسؤولیة

البحث على الأساس القانوني لحق وللحدیث عن حق المساهم في تحریك دعوى الشركة ینبغي 

  .تقادم دعوى الشركةكذا والشروط المتطلبة لممارسة دعوى الشركة و ، المساهم في تحریك دعوى الشركة

  الأساس القانوني لحق المساهم في تحریك دعوى الشركة - أولا 

اتجه  إختلف الفقه في البدایة حول مدى أحقیة المساهم في رفع دعوى الشركة بإسمه الخاص،حیث

الرأي إلى القول أن المساهم لا یكون له رفع دعوى الشركة قبل أعضاء مجلس الإدارة لأنهم لم 

أي رابطة قانونیة لأن المجلس وكیل فقط عن بذلك، كما أنه لا یرتبط بأعضاء مجلس الإدارة وهلیوكل

  4.كل مساهم على حدىعن الشركة ولیس 

مساهم بحق مباشرة دعوى الشركة بإسمه الخاص إذا إلا أن الرأي المستقر علیه هو الإعتراف لل

خاصة وأن رفعها یتم بقرار من الجمعیة العامة، حیث كثیرا  ،أغفلت الشركة رفع الدعوى المسؤولیة علیهم
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والحق في رفع الدعوى  ،ما تغفل هذه الاخیرة عن ذلك بسبب غیاب المساهمین وإهمالهم في الحضور

  1.ةة أو في فقرة التصفییمكن ان یكون أثناء حیاة الشرك

  :هماإلى رأیین إختلف الفقه حول الأساس القانوني لحق المساهم في مباشرة دعوى الشركة 

  :الرأي الأول

یرى هذا الرأي أن الدعوى تستند على أساس الشخصیة المعنویة للشركة وأنها تنعدم  بین 

ساهمین حین رفع الدعوى أي أن المساهمین ثم لا یمكن التمسك بالشخصیة المعنویة في مواجهة الم

  2.الشخصیة المعنویة للشركة لا تحول بینه وبین رفع الدعوى

   :الرأي الثاني

یرى أن المساهم دائن الشركة بالحصص المقدمة منه ولیس له ملكیة على أموال الشركة لأن ذلك 

عوى غیر المباشرة یتعارض مع مفهوم الشخصیة القانونیة للشركة، الأمر الذي یجوز معه إستعمال الد

  3.التي یرفعها المساهم كدائن للشركة

  شروط ممارسة دعوى الشركة بإسم المساهم - ثانیا

تتعلق الدعوى بالنظام العام فلا یجوز النص في نظام الشركة على حرمان المساهم من رفع دعوى 

هذه الدعوى هي ضد الشركة لأن هذا حق أساسي للمساهم لا یجوز المساس به والتعرض له، كما أن 

السبیل الوحید في مباشرة الرقابة على مجلس الإدارة ولصحة رفع الدعوى من قبل المساهمین فإنه یجب 

  4:توفیر الشروط الأتیة

أن یكون المدعى مساهما في الشركة، فلا یصح رفع دعوى من المساهم الذي تنازل عن أسهمه - 

رفع الدعوى هو من تكون له صفة المساهم وقت  لأن هذا الحق ینتقل لمتنازل إلیه، فصاحب الحق في

  5.رفع الدعوى

                                                           
  .55، صالسابقإبراهیم بن عومر، عبد المالك لوناسي، المرجع 1
  .94ص، السابقفتحي مزوار، المرجع 2
  .95المرجع نفسه، ص3
  .57إبراهیم بن عومر، عبد المالك لوناسي، المرجع السابق، ص4
  .81لیدیا شیبان، تهاني بوشوارب، المرجع السابق، ص5



آلیات حمایة حقوق المساھم في شركة  المساھمة                                     الفصل الثاني    
 

64 

 

أن تتقاعس الشركة عن رفع الدعوى، أو یتقاعس ممثل الشركة عن رفعها في حالتي التصفیة و - 

  1.الإفلاس

أن یكون المساهم قد لحقه ضرر خاص به نتیجة للخطأ الذي صدر من أعضاء مجلس الإدارة، - 

ومستقلا عن الضرر الذي أصاب الشركة فإنه یكون لكل من المساهم و وإذا كان الضرر منفصلا 

  2.الشركة الحق في رفع الدعوى الخاصة به لأن كلا منهما كان یسعى إلى تعویض الضرر الذي أصابه

أما لو أصاب الضرر الشركة وتأذى منه المساهم بطریق غیر مباشرة فإنه لا تتقرر للمساهم 

الشركة لأن جبر ضرر الشركة یؤدي إلى إزالة شكوى المساهمین، فإذا دعوى فردیة إلى جانب دعوى 

  3.تقاعست الشركة عن رفع دعواها حق للمساهم أن یرفعها بدلا منها

أن یخطر المساهم الشركة برغبته في رفع الدعوى وذلك لكبح التهور ومنع الدعاوى الكیدیة، فهو - 

كاب مجلس الإدارة لعمل ضار بالشركة أو مخالف قد یسارع إلى رفع الدعوى كلما سمع إشاعة عن إرت

  4.لأحكام القانون

  :أما بالنسبة لمصیر التعویض المحكوم به في دعوى الشركة

یرفع المساهم دعوى الشركة بإسمه الشخصي وفي حالة إذا رفعها وخسرها فإنه لا یخسر حقه في و 

سؤولیة تقصیریة ویعود ذلك مالرفعه لدعوى شخصیة عن الضرر الذي أصابه شخصیا، وهنا تعتبر 

بل یعتبر وكیلا عن الشركة  ،سواء لمساهم واحد أوعدة مساهمین لكون أن مجلس الإدارة لا یمثل وكیلا

تحمل الشركة مصاریف الدعوى في كلا الحالتین سواءا في ربح أو خسارة وتوجمیع المساهمین فیها، 

ابها، وأن مبالغ التعویض في حالة الحكم به الدعوى وذلك لأن الدعوى ترفع نیابة عنها وباسمها ولحس

  5.رافعي الدعوىولیس إلى الذمم المالیةلتعود إلى خزانتها و 
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أما إذا قام المساهم برفع دعوى الشركة نیابة عن الشركة ونجحت الدعوى فإنه یجب أن تعاد إلى 

ض مصالحها المساهم نفقات ومصاریف الدعوى من الأموال مما یؤدي إلى إرباك الشركة وتعری

  1.للخطر

  المطلب الثاني

  الدعوى المباشرة للمساهم

في مقابل  ،لكن بصورة غیر مباشرة ینإذا كانت دعوى الشركة تمثل وسیلة لحمایة حقوق المساهم

هدف إلى حمایة الحقوق المالیة والغیر مالیة تذلك فإن دعوى المساهم الفردیة ضد أعضاء مجلس الإدارة 

  2.للمساهم بصورة مباشرة

فدعوى الشركة تهدف إلى إعادة أصول الشركة بغض النظر عن رافعها بشرط أن تكون قبل 

حدوث الضرر الذي لحقه وأن نجاح الدعوى یعود على جمیع المساهمین تبعیا، أما بالنسبة للدعوى 

الفردیة فإنها تهدف إلى جبر الضرر الشخصي الذي أصاب المساهم شخصیا وبعبارة أخرى یحق 

بصفته مضرورا الرجوع على أعضاء مجلس الإدارة بدعوى المسؤولیة بهدف تعویض الضرر للمساهم 

  3.الذي أصابه

یمتنع كأن فتصرفات مجلس الإدارة الخاصة تحدث ضررا شخصیا بأحد المساهمین أو عدد منهم 

مجلس الإدارة عن إعطاء أحد المساهمین نصیبه من الأرباح أو الصك المثبت لحصته، إذا لحق 

رر للشركة وكان ضررا متمیزا عن الضرر الذي أصاب المساهمویكون مجلس الإدارة في هذه الحالة الض

  .4مسؤولا اتجاه المساهم عن تعویض ما أصابه من الضرر

  الأساس القانوني لدعوى المساهم الفردیة: الفرع الأول

الإدارة مجتمعین أو إن الأساس القانوني لدعوى المسؤولیة المقامة ضد رئیس وأعضاء مجلس 

منفردین من طرف المساهم الذي أصابه ضرر یقوم على فكرة الخطأ الذي وقع منهم، وبدلیل ذلك نص 
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ل رئیس وأعضاء مجلس الإدارة المسؤولیة قبل حمّ من قانون الشركات الأردني التي تُ ) أ(فقرة 157المادة 

كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة  المساهمین عن جمیع أعمال الغش وإساءة إستعمال السلطة، وعن

  1.وعن الخطأ في الإدارة

وعلى هذا الأساس ینبغي على المساهم عند مباشرة الدعوى أن یثبت الخطأ الذي وقع من مجلس 

الإدارة والضرر الذي أصابه والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، وأن التعویض المحكوم به في الدعوى 

ولا تختص به الشركة، فالدعوى الفردیة حق المساهم الذي لحق به الضرر  یكون للمساهم دون غیره

  2.عن الدعوى اازل لاحقحتى لوتنوتبقى من حقه 

إن ممارسة دعاوى المسؤولیة من قبل المساهمین لا تكون دائما رغبة في الحصول على تعویض 

ن الدعاوى التعسفیة أو سعي مؤسسوا الشركات إلى تفادي المساوئ الناجمة ع تكون بسببعادل، بل 

  3.لإستشارة الجمعیة العامة أومجلس الإدارة قبل اللجوء إلى الدعاوى لذا اخضعهادعاوى الإبتزاز الكاذبة 

  شروط ممارسة دعوى المساهم الفردیة: الفرع الثاني

  :لابد من توافر شروط لكي یستطیع المساهم تحریك دعواه وممارستها أمام القضاء

  توافر أركان المسؤولیة - أولا 

بإعتبار المساهم من الغیر بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، ولا یربطه بالمجلس أي علاقة قانونیة 

من  163من القانون المدني الجزائري والذي تقابله المادة  124سوى الإلتزام بما أقرته نص المادة 

رنسي طبقا للقواعد العامة، وبالتالي حسب هذه من القانون الف 1332القانون المصري والذي تقابله المادة

  4النصوص نجد أنه یلزم توافر أركان المسؤولیة العامة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة

فمنح عضو مجلس الإدارة حصول المساهم على نصیبه من الأرباح یعتبر خطأ ترتب علیه 

أن یعمد المجلس على إذاعة معلومات ضرر بالمساهم وهو تفویت حصوله على نصیبه من الأرباح أو 

                                                           
  .100، صالسابقفتحي مزوار، المرجع 1
  .59إبراهیم بن عومر، عبد المالك لوناسي، المرجع السابق، ص2
  .84لیدیا شیبان، تهاني بوشوارب، المرجع السابق، ص3
  .84ص ،نفسهالمرجع  4



آلیات حمایة حقوق المساھم في شركة  المساھمة                                     الفصل الثاني    
 

67 

 

كاذبة للإضرار بمساهم معین و لا شك أن تصرف عضو مجلس الإدارة الخاطئ هو خطأ تقصیري أي 

  1.أن نوع المسؤولیة هنا مسؤولیة تقصیریة مناطها مخالفة نصوص القانون

  لا یشترط الحصول على إذن سابق من الجمعیة العامة - ثانیا

عد من بین حقوقه الأساسیة ولا یجوز وضع شرط في النظام یفردیة  إن رفع المساهم لدعوى

النظام الأساسي یعلق رفع الدعوى على في ، وبالتالي فإن وجود شرط للشركة یقید هذا الحق الأساسي

شرط باطل لحظر المشرع صراحة لمثل هذا الشرط ، وبالتالي فلكل مساهم  هو إذن سابق للجمعیة العامة 

في هذه  يالقانونالنظام ان یرفع دعواه حتى لو كان قانون الشركة ینص على حرمانه من هذا الحق لأن 

  2.الحالة یعد مخالفا للنظام العام فیقع باطلا

 الدعوى بالتقادم عدم سقوط:الفرع الثالث

التي نص علیها المشرع الجزائري، حیث یسقط حق المساهم في رفع هذه الدعوى من أهم الشروط 

بالتقادم، أي بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ ارتكاب الفعل الضار، أو من وقت العلم به إذا كان 

مكرر  715مخفیا، وتقادم بمرور عشر سنوات إذا اتخذ الفعل الضار وصف جنایة حسب نص المادة 

تتقادم دعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة مشتركة كانت أو فردیة " نون التجاري الجزائري  من القا 26

بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ ارتكاب العمل الضار، أو من وقت العلم به إن كان قد أخفي غیر 

  .3"تأن الفعل المرتكب إذا كان جنایة فإن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوا

أما إذا كان الفعل الذي ألحق ضررا بالمساهم المنسوب لأعضاء مجلس الإدارة یشكل جریمة فإنها 

  .4تتقادم بمضي عشر سنوات
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  .ق ت ج 26مكرر  715المادة أنظر  3

 :تخصص في الحقوق،، مذكرة ماستر المساهمة شركة في للمساهم المالیة الغیر الحقوق حمایةرغیوة نهاد، ملنداس مروة،  4

  .71، ص2022 الجزائر، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جیجل،
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تعتبر شركة المساهمة من الشركات الكبرى التي تتولى القیام بالمشروعات الضخمة المتطلبة 

عتبار ؤوس الأموال نظرا لقیامها على الاا  تجمیع أكبر قدر ممكن من ر هلرؤوس أموال كبیرة، هدف

  .عتبار شخصیة المساهم لا تأخذ بعین الان حیث أ المالي

شركة "تبدأ شركة المساهمة عند نشأتها من مجرد فكرة في أذهان المؤسیسین نحو إنشاء كیان 

  .الغرض منها تحقیق الأرباح ثم تتجسد هذه الفكرة بتحریرهم للعقد الإبتدائي" المساهمة

 طریقة التأسیسو  العلني للإدخار اللجوءب التأسیس طریقة: تؤسس شركة المساهمة بطریقتین هما

ویقسم رأس مال شركة المساهمة وذلك من خلال إصدار أوراق مالیة  ر،دون اللجوء للإدخا

 .والمتمثلة في الأسهم والسندات التي تكون قابلة للتداول بالطرق التجاریة

یضع حدا على م عند بدایة التأسیس، وأن المشرع الجزائري ل تنشأ علاقة المساهم بشركة المساهمة

  .كتفى بأن لا یقل عدد المساهمین في شركة المساهمة عن سبعةعدد المساهمین بل ا

بإكتساب المساهم أسهما في شركة المساهمة تمنحه حقوقا وواجبات تشكل له مركزا قانونیا یختلف  

  .مهامه عن بقیة المراكز القانونیة في شركة المساهمة ویقر له المشرع الحمایة الكافیة لممارسة

  :ومن خلال دراستنا هذه توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات نجملها في ما یلي 

 بها المساهم، وغالبا ما ینص على ذلك  لم یبرز المشرع الجزائري كافة الحقوق التي یتمتع

في القانون الأساسي لشركة المساهمة، رغم أهمیته في حمایة مصالح المساهمین من جهة 

  .ركة من جهة أخرىومصالح الش

  لم ینظم المشرع الجزائري حق المشاركة في الجمعیات العامة للمساهمین وحق التصویت

  .تنظیما دقیقا، فلم ینص علیها بشكل كافي كما هو الحال بالنسبة لإتفاقات التصویت

  للمساهم حقوقا تتعلق بالنظام العام المقررة بنصوص قانونیة لا یجوز المساس فیها إلا بنص

 .في النظام الأساسي وإلا كان باطلا
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  حق مقاضاة الأعضاء الفاعلین على الإدارة في حالة مخالفة أحكام حق المساهم في

 .الأرباح بدعوى الشركة أو بدعوى فردیة فیها إذا أصابه ضرر جراء هذا التصرف

  لم ینظم المشرع الجزائري أحكام وقوانین الشركات ضمن قانون خاص بل جاءت بصورة

 .تتة وغیر منظمة وموجودة في عدة قوانینمش

  ،تهدف الآلیات القانونیة والقضائیة إلى إضفاء نوعا من الحمایة على حقوق المساهمین

 .وهذه الوسائل عبارة عن حقوق منحها المشرع والذي یكون بممارستها

  :ومن أهم المقترحات

 بأحكام الشركات الجزائریة إقتداء ببعض  اخاص اعلى المشرع الجزائري أن یصدر قانون

  .التشریعات العربیة الأخرى

  لتزامات المساهم في شركة المساهمة وتنظیها ضمن امن المستحسن لو تم تعداد حقوق و

  .فصل خاص في قانون الشركات الجزائري المقترح

 ج، .ت.ق 688دة ضرورة تدخل المشرع للقیام بالتعدیلات اللازمة لأحكامه وخاصة الما

طلاع لضمان ین وضرورة تحدید تواریخ ثابتة للإطلاع المساهمبتوسیع مجال حق إ

 .المراقبة الدائمة على مجلس الإدارة

  لم ینظم المشرع الجزائري حق المشاركة في الجمعیات العامة للمساهمین وحق التصویت

 .ت التصویتتفاقاص علیها بشكل كافي كما هو الحال بالنسبة لإتنظیما دقیقا، فلم ین

  ة في الجمعیات العامة للتصویت تمثیل الأقلیضرورة إعتماد وكیل عن الأقلیة وظیفته

  .المشروعة بمصالحهم، وذلك دون المساس نیابة عنهم
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  المصادر: أولا

  .القران الكریم والسنة النبویة

  :النصوص القانونیة /1

المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في 58/ 75الأمر رقم   

 20الصادرة في  78والمتمم،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 

، ج ر،عدد 2007ماي  12المؤرخ في  07/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 

  .2007ماي  13في  المؤرخة 31

المتضمن  1975سبتمبر  26الموافق ل 1395ذو الحجة عام  16المؤرخ في  75/59أمر رقم 

ذو الحجة عام  16الصادرة في  101القانون التجاري الجریدة الرسمیة الدیمقرطیة الشعبیة العدد

 2005 المؤرخ في فبرایر 05/02المعدل والمتمم بالقانون  1975دیسمبر  19الموافق ل 1395

  .2005فبرایر  09المؤرخة في  11ج ر عدد 

  المراجع: ثانیا

 :الكتب :/1

  ،1999، دار الفكر، بیروت، القاموس المحیطالفیروز آبادي. 

  ،دارالمطبوعات الجامعیة، الإسكندریةموسوعة الشركات التجاریةأحمد أبو الروس ، ،

  .نشردون سنة 

 الأوراق المالیة التي تصدرها شركة التنفیذ الجبري على،أحمد شوقي الملیجي أسامة 

  . 2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، لمساهمةا

  ،دار )دراسة مقارنة(إلتزامات المساهم في شركة المساهمةبشرى خالد تركي المولى ،

 .2010عمان،  ،01الطبعة حامد،

  ،مقارنة ، دراسة شركة المساهمة في النظام السعوديصالح بن زاید المرزوقي السبقى

 .ه1406بالفقه الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودیة، 
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  ،الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، قانون التجاريعباس حلمي المنزلاوي ،

  .1988الجزائر،

 مسؤولیة مؤسسي شركة المساهمة على أعمال عبد المفر غوماري،، عدنان عبیدات

  .2020/2021درایة أدرار، الجزائر،معة أحمد ، جا)دراسة مقارنة(التأسیس

  دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في الأحكام " الوسیط في الشركات التجاریة، العكیليعزیز

  . 2007، دارالثقافة، الأردن، "العامة والخاصة

 دراسة مقارنة( حمایة المساهم في شركة المساهمة، عماد محمد أمین السید رمضان( ،

  .2008دار الكتب القانونیة، مصر، 

 دار المطبوعات الجامعیة، القانون التجاري، محمد السعید الفقي، علي البارودي ،

  . 2007الإسكندریة، 

 الجزء الشركات التجاریة النظریة العامة وشركات الأشخاص، محمد الطاهر بلعیساوي ،

  .2014الأول، دار العلوم، عنابة، 

  دار )دراسة مقارنة(الشركات التجاریة والأحكام العامة و الخاصة،سامي الفوزيمحمد  ،

  .2006عمان، ،01الطبعة الثقافة،

 الشركات التجاریة المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار  ، محمد فرید العریفي

  .2003ل، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، القانوني وتعدد الأشكا

 الشركات التجاریة والأحكام العامة في الشركات الأشخاص ، همصطفى كمال ط

  . 1997، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، وشركات الأموال

 دیوان المطبوعات الجامعیة، شركات في الأموال في القانون الجزائري، نادیة فوضیل ،

 .2005الجزائر، 

  لرسائل والمذكراتا:/2

  رسائل الدكتوراه -أ

  أطروحة دكتوراه في  في شركة المساهمة، حمایة المساهماد، ر بن ویأسماء

 . 2016/2017جامعة تلمسان،  ،قانون أعمال، كلیة الحقوق :الحقوق، تخصص
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  ،حمایة المساهم في  شركة المساهمة بین القانون والواقععبد الباقي خلفاوي 

 كلیة الحقوق قسم الحقوق،، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، )دراسة مقارنة(

 .2014/2015، ، الجزائر، جامعة قسنطینةوالعلوم السیاسیة

  ،في  ،أطروحة دكتوراهالرقابة الداخلیة في شركات المساهمةفاطمة الزهراء بدي

 .2017/2018جامعة تلمسان، الموسم الجامعي قانون أعمال،  :تخصص،القانون

  ،البورصة في حمایة المساهم دور لجنة تنظیم ومراقبة عملیات فتیحة بن عزوز

كلیة  ،قانون خاص :دكتوراه في العلوم تخصص أطروحة، في شركة المساهمة

 . 2015/2016العلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان، الحقوق و 

 :مذكرات الماجستیر - ب

  ،دراسة في القانون المقارن (  حمایة المساهم في شركة المساهمةفتحي مزوار( ،

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قانون خاص :تخصص القانون في مذكرة ماجستیر

 .2011/2012 الجزائر،جامعة تلمسان،

  الحمایة القانونیة للمساهم في شركة المساهمة، تهاني بوشوارب، شیبانلیدیا ،

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون أعمال :في الحقوق، تخصص مذكرة ماجستیر

 .2020/2021،الجزائر، أم البواقيجامعة 

 :مذكرات الماستر-ج

  ،حمایة المساهم في شركة المساهمة في إبراهیم بن عومر، عبد المالك لوناسي

القانون الخاص للأعمال، كلیة الحقوق  :تخصص، مذكرة ماستر التشریع الجزائري

 .2015/2016 ،الجزائروالعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أدرار،

  ،حقوق و إلتزامات المساهم في شركة عبد االله بن عبوا، محمد بن عثمان

الجزائر،  قانون أعمال،جامعة أدرار، :مذكرة ماستر تخصص ،المساهمة

2019/2020. 

  حمایة الحقوق الغیر المالیة للمساهم في شركة ، ملنداسمروة ، رغیوةنهاد

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  :، مذكرة ماستر تخصصالمساهمة

 .2022 الجزائر،جیجل، جامعةقسم الحقوق ، 
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  ،المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة محمد مدیلم ، عبد الكریم بن عومر

قانون أعمال، كلیة :تخصصمذكرة ماستر في الحقوق، ، في التشریع الجزائري

 .2021/2022قوق جامعة أدرار، الجزائر، العلوم السیاسیة، قسم الحالحقوق و 

 :المجلات/ 3

 ،دفاتر السیاسة ، "المركز القانوني للمؤسس في شركات المساهمة" فتاحي محمد

  .2009الجزائر،  جامعة ورقلة،،02العدد،02المجلد، والقانون

  ،حمایة المساهمة من القرارات التعسفیة في قانون الشركات "علي فوزي إبراهیم

  .2016،، العراق، كلیة القانون، جامعة بغداد15، العدد القانوندفاتر السیاسة و ، "العراقي

  ،التنظیم القانوني للمساهم في شركات "عباس زیاد كامل السعدي، محمد عامر شنجار

  .2023العراق، جامعة بغداد،، 40، العدد مجلة كلیة المؤمون، "المساهمة

  ،الأقلیة المساهمة في شركة الأغلبیة و  التعسف بین"عبد الجلیل زرقوق، إیمان قلال

جامعة  ،9، العدد12، المجلدالأكادیمیة للبحث القانوني اللجنة، "المساهمة

  .2021 بجایة،الجزائر،

  ،ضمانات حق المساهم في الإعلام في "عبد الوهاب مخلوفي، إبراهیم بن مختار

، جامعة 01العدد ،02المجلد، لدراسات الأكادیمیةل مجلة الباحث، "القانون الجزائري

  .2015باتنة، الجزائر،

  ،دفاتر السیاسة ، "المسؤولیة الجزائیة لمؤسسي شركات المساهمة"عبد العزیز بوخرس

  .2018 جامعة ورقلة، الجزائر،،18العدد  ،10المجلد،و القانون

  ،ة،مجلة العلوم الإنسانی" مفهوم إندماج الشركات التجاریة في القانون"سامي بن حملة 

  .2007الجزائر،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 28المجلد ب، العدد

  ،المجلة الجزائریة للحقوق ، "حق المساهم في الإعلام والقیود الواردة علیه"سهام كفاح

  .2001، جامعة وهران ، الجزائر، 51، العدد 06، المجلدو العلوم السیاسیة

  ،الأرباح وتحمل الخسائر في شركات التجاریة في القانون قواعد توزیع "فتات فوزي

   .2006 جامعة أدرار، الجزائر، ،03، العدد مجلة الحقیقة، "الجزائري
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  ،الرقابة القضائیة على المسیرین في شركة المساهمة في إطار تطبیق "سهام دربال

، العدد والسیاسیةمجلة المنار للبحوث و الدراسات القانونیة ، "مبادئ الحوكمة الرشیدة

  .2018جوان  11، الصادر في 05

  ،الأكادیمیة ، "مظاهر الحمایة القانونیة للمساهمین في شركة المساهمة"قویدر مغربي

جامعة ، 20العدد  ، قسم العلوم الإقتصادیة والقانون،الإنسانیةلدراسات الإجتماعیة و 

  .2018في جوان الصادرالشلف، الجزائر،

  وبطلانها وفقا  ةنظریة العقد في شركة المساهمة العام"یاسین، نضال محمد بني

، كلیة 03، العدد 44، المجلد عمادة البحث العلمي و ضمان الجودة، "للتشریع الأردني

  2016الأعمال جامعة الأمیرة سمیة للتكنولوجیا، الاردن، 

 ،ل الألیات القانونیة لحمایة حق المساهمین في الأموا"محمود أمین بن قادة

مجلة مركز حكم القانون الفرنسي، ة مقارنة بین القانون الجزائري و ، دراس"الإحتیاطیة

  .2019محمد بن أحمد، الجزائر، 2، جامعة واهرانالقانون و مكافحة الفساد

  ،المساهمة حق المساهمة في الرقابة على إدارة الشركة"ملاك عواد إسماعیل صوالحة 

جلة جامعة الزیتونة ، م"أحكام قانون الشركات الأردنيدراسة قانونیة في ضوء "  "العامة

الأردن،  إربد، قسم القانون كلیة القانون جامعة 03، المجلد الأردنیة لدراسات القانونیة

2022. 

  ،حمایة حقوق الإداریة للمساهمین في شركة المساهمة في القانون "منصور داود

 .، جامعة الجلفة، الجزائر07، العددوالإداریةمجلة البحوث السیاسیة ، "التجاري الجزائري
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منحھ حقوقا وإلتزمات تشكل لھ مركزا قانونیا یشركة المساھمة  إلىالمساھم  مانضماإن 

المشرع الجزائري لم یبرز كافة و داخل ھذه الشركة یمیزه عن بقیة المراكز الأخرى

 .سطحيبشكل  بتناولھا تمتع بھا المساھم بل إكتفى یالحقوق التي 

وضع آلیات لضمان حقوق المساھم في الشركة خاصة في ظل  لزامامن أجل ھذا كان 

تظارب المصالح كون أنھ لا یمكن الإكتفاء فقط بما جاء في القانون أو النظام الأساسي 

لم ینظم كما .م إعطائھا حجم كافي دالمشرع لم یتوسع لنا ببعض الحقوق وعو.للشركة

ص بل جاءت بصورة مشتتة المشرع الجزائري أحكام وقوانین الشركات ضمن قانون خا

  .وغیر منظمة وموجودة في عدة قوانین

  

 

Joining a shareholder in a joint-stock company grants him rights and obligations that 

constitute a legal position for him within this company that distinguishes him from the rest of 

the other positions. The Algerian legislator did not highlight all the rights enjoyed by the 

shareholder, but rather dealt with them superficially. For this reason, it was necessary to put in 

place mechanisms to guarantee the rights of the shareholder in the company, especially in 

light of the conflict of interests, since it is not possible to be satisfied with only what is stated 

in the law or the company’s articles of association. The legislator did not expand some rights 

to us and did not give them sufficient scope. The Algerian legislator also did not regulate 

provisions and laws. Companies are subject to a special law, but they are dispersed, 

unorganized, and present in several laws. 


	إن دخول المساهم للشركة يكون عن طريق الإكتتاب أوبشراء أسهم فيها، حيث يمنح  له السهم مجموعة من الحقوق بحكم موضعه في شركة المساهمة، ويتمتع المساهم بما أقر  له القانون من حقوق ولا يستطيع أيا كان أن يمنعه من ممارسة هذه الحقوق مادام يحمل صفة المساهم في شركة المساهمة. 

